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ديك إله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وعلى آله 


فهذا مؤلفُ صغير الحجم» ضم بين جنباته أجوبة السسائلين» وحوى في 


0 


فالعملة التقديّة الورقيّة والمعدنيّة منذ أن أن“ التعامل بهما كعملة شرع 
العلماء في إصدار الفتاوى والأبحاث والرّسائل والكتب في كيفيّة التُعامل 
راك أن المسلعين لله ترق كباله اكد وصيف العماقيك بالاقي 
الأعلى لم يعرقوا عملة غير الذرهم والدّينار فبُعث رسبول. الله مان الله 
تعالى عليه. وسلّم والنّامن يتعاملون مهماء فأقرّهم رسول الله صلَى الله تعالى 
عليه وسلم على ذلك» فحدّدَ نصاب الرّكاة» وفي كم تُقطع يد السّارق؟: 
وكيف لتعامل بهما في البيع والشراء» وكيف يقع الربا فيهماء وكيف 
يرز من الوقوع فياه وغيرها مين الأحكام الشّرعيّة التي تعلق بالبيع 
والمعاملات» أو مما يتعلق تعلقاً 120 كالكفارات والصدقات وغيرهاء 
وعلى هذا تعامل المسلمون وبنوا ب-- الشّرعية على الدّرهم والدّينار. 
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ايحي يي يي ل ا ا مه . « افو 

ولما ار التعامل بالدّرهم والدينار وأبدلا بعملة ورقية ومعدنية وقع 
الاحتلاف في جراز التّعامل بهماء مما جعل العلماء يُصدرون الفتاوى 
والكتب بين مُجَوَر ومانع في التّعامل بهما. 

فالاقام يعد أول.عم الت اق العمل التقدئة الورقية :والمعدنية وهو 

وتوصل إلى أن اقرط :هال وتجب فيه الرّكاة إذا بلغ نصاباً فاضلاً 
وحال عليه الحول» ويصح مهراء ويجب القطع بسرقته من حرز» ويضمن 
بالإتلاف» ويجوز بيعه» ويجوز إقراضه» ويجوز بيعه بأزيّد مما كتب 

وضم إلى كلامه عن العملة فوائد مهمّة» لو أفردت لوحدها كانت 
كنز شيناً لما تضمنت بعض التنبيهللات المهمّة حول المفاهيم الخاطئة 

5 8 5 

الواقعة في كتب الحنفيّة» وتطفلات بعض المتطفلين على العلماء والشّرع 
القويم. 

ورد فيه على المخالفين الذين وقعوا في الخطأ المبين. 

وفي آخر الكتاب ضم إليه عنواناً في حيّل الفرار من الرباء وكيفية 
التخلص منه بعدم الوقوع فيه) ونقل الثقول من الكتاب والسئة) وهو 
أحرى أن يكون بمفرده كتاباً انعا تاها : 

وليت اليوم تُعتمد مثل هذه الحيل؛ ليتخلص النّاس من إثم أكل الرَبا 
الذي نص الله سبحانه وتعالى على تحريمه في القرآن الكريم. 


5031101 25 ) 312051 


المقدمة 
والنصوص التي وردت في الحيّل استقاها العلماء من نصوص الكتاب 
والسنة» وهم الذين شهدت لهم الأمّة بالتقوى والصلاح والتراهة في 
الفتوى» بل كانوا أئمة عصرهم. 
وأسأل الله تعالى العلى القدير أن يمن علينا بالتّوفيق» وأن يتقبّل ما 
أعمالناء وأن ينفع بها إِنّه قريب بحيب الدّعوات» ربنا تقبّل مثا نك أنت 
أنت التواب الرّحيم» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


6 





كتبه 

علي امعد زباجي 

تل إندي عكار 
شعبان 84714١ه‏ 


الموافق 4 ١‏ تشرين أول 7٠٠7م‏ 
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وصف المخطوط 

أ- لم أجد غير نسحة للكتاب في مكتبة جماعة عباد الرحمن» رقم 
التصنيف. 7157 أكء الرقم. العام: 4109 811 مسواعة في ٠‏ منؤلسة 
الدعوة الإسلامية لاهور باكستان. 

وقد بحثت عنها في عدة مكتبات فلم أجد غير هذه النسخة» وهي 
منسونحة بيد المؤلف رحمه الله تعالى. 

ب- المخطوط بكامله يتكون من )86١(‏ صفحة مع إطاره الخارجي 
ومقدمته وفهرسه. 

ج- اسم المؤلف أذ رقم الصفحة الأولى والثانية. 

د- المقدمة تبدأ من صفحة (") إلى (١)؛‏ والصّفحة الأخيرة من 
المقدمة صفحة )١8(‏ فارغة لأنّها تنتبي عندها المقدّمة» ويكون عدد 
أوراقها )١5(‏ صفحة. 

ه- أصل المخطوط من صفحة )١5(‏ إلى (1))» ويكون عدد 


أوراقه 
(59) صفحة. 

و- الفبرس من صفحة (78) إلى 2)86١(‏ ويكون عدد أوراقها (*) 
صفحات. 


ز- في كل صفحة (؟) سطراً » وتقسم كل صفحة إلى قسمين؛ 
وكتابة الصفحات عمودية يفصل بينهما فاصل صغير. 

ح- نوع الخط نسخ, وحالته جيّدة جدا. 

ط- كنب بآخر المتحطوظ اسم المولى انمد .رضا البريلري: 
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وصف المخطوط 
ي- ترقيم الصّفحات ليبن. من وضع المولّفه وإنها ممّن وَضّع 
المقدّمة والفهرسة ولم يعرف واضعهما. 
لذت القفهرسة: لم تضم كل العوانين التي وضعها المؤلّف في كتابه 
فذكرت ما أهمل وزدت عليها بعض الفهرسة المهمة التي ذكرتها في 


ليد هرونت عناوينه عمودية أيضاء بدأ به من متحت إلى فوق» ووضع 
1 بينها وبين استفتاءاته» وبدأ بكتابة عنوانه بقوله: مطلب؛» أو فصل 
رمز له بحرف (ف).» أو سؤال رمز له بحرف (س)» بنفس حجم خط 
الجواب6 :وأمًا عندما يقول: أمّا أولآء أو ثانياً ...» أو يبدا بالدة بقوله: 
قلت أو أقول أو غيرها يضعه في حجم كبير. 

-١‏ اجتهدت في إنخراج النص على أقرب صورة وضعها المؤلّف 
رحمه الله تعالى» وذلك بالمحافظة على شكل النْص كما هو مع مراعاة 
قواعد الإملاء. 

؟- صوبت بعض الأخطاء التصحيفيّة أو المبهمة من غير ذكر إشارة 
إليها لمعرفتها. ظ 

“- ما وجدته ناقصاً أثبته في المتن ووضعته بين معكوفين [...]) 
وأشرت له في الحاشية من أين استدركت النقص. 

- ما وجدته حطنا بيّناً أشرت إليه كما وقع في أحد الآيات. 

ه- وجدت بعض الكلمات المكررة فأهملتها فلم أثبتها ولم أشر 
إليها. 
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-١‏ عرفت المصلحات الفقهيّة وضبطتها. 

- عرفت البق وان اللخوثة وضواكا. 

/- وَنّفت التصوص وعَرَوْتها إلى مصادرها. 

و- صَبَّطْت النّص وشكلت ما يصعب على القارئٌ قراءته. 

-٠‏ وضّعت علامات الترقيم. 

-0١‏ حرجت الآيات الكريمة. 

5- رجت الأحاديث التبويّة الشريفة» واقتصرت في تخريج 
الأحاديث التي أخرجها البخاري ومسلم وغيرهها على البخاري ومسلم 
فقط أو أحدهماء وما كان عند غيرهما في كتب السئن ذكرته» فإن كان 
الحديث صحيحا وقفت عند التسعةع وإن كان فيه ضعفا استقصيت ما 
وصلت إليه من كتب لعلي أجد صححه. 

-١1‏ وضعت فهرساً للمصادر والمراجع 

وطكت فيرسا شابلاً للكتاب: 

-١‏ صوبت بعض الأخطاء التي عزاها المؤلف إلى المصدر وسهى 
في عزوها ووثقتها من مصدرها. 

15- زدت كثيرا من النصوص في بعض المسائل للإشارة إلى أن 
المسألة مستفيضة التّقل في المذهب؛ ولأثبت صحّة كلام المؤلف عندما 
يعزو إلى مسألة ويقول: وغيرها من الكتب والحواشي ... فأكثرت من 
المصادر ليُعْلّمِ صحّة كلام المؤلف رحمه الله تعالى. 
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نماذج مصورة من المخطوط 


تعمصمء كسد 7 5021111601 


ا الا ل لل نماذج مصورة من المخطوط 


فيال . 


فى لعا مفرطاسسالر رأم 


ُ( لمأيام الررضًاالبربلوى اصرق 






مكتبة جماعة عباد الر حمن 


7 000 | الك 


ةلسل 


٠‏ رى.راغل باب لوشقارى .ناشور بأسان 
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الماراحم 22 


. رص احبا لفتاوىا لضرب< الكبرلى) 


. شال الكم قله م«ص وا لظن 1١:‏ سرس 


1 - ا 
4 حزبران له م يلاول 1971م 


هوامام المتكلمين وقامع المبتد عينالذاب عن حوزةالدين 
وحجة :له علو لخلمين وفخرالت لام والمسلمين رالعالم|المتببحر 
قدوةالانام وتاج المحققين وشعسسم الساطىة ورظمرهم 
السازغ العسلامة. الامام امد رض ابن مولانا نققعإ) ل برييلوى 
الاصل | لحنق المذهب المحدث!| لمفسر الاصول عيقرى | لفق 
الاسلاتى صاحب ا لتصائيت الوافىة فكل عل وذن- 
58 ولد الامام الحمدرضاعا شر وال المكر مضع مام 
الموائق ع احزسيران هم سبلدة ريل با لهسد وجمى 
باس محمد وإسم التارشخى الميخيتاي” وقد اخري الامام البريلوى 
سلنة ولادته من همن#|لهيت : 


الت ككتن بف قلرهسالايمان وايد م بروج سد 
و2 0 سم 
وسماة جد : الامجد مول نارضا عل مرحم | دل" الحمدءضا” 


وه رسيس بسن الاسم فى الهسدد وخارج! ليهمند راضات الإمام نفس 
عاسب“ عبد المصطيق “ الذى دل عزو الفوى!ل_سيد 
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كِفْللفْقيةُالؤاهضر 
صاش دراه ع 





ما قولكردام طولك ىهن االقرطاس 


المسكوك المسائى با لنوط والش وال 
عنه ف مراضع الل هلهومال 
ام سندميقبيل الصّك لكآ 
هتحب نه الآكرة اذ | بل نصايا 
ناضلة بحا علي الحو| لاملا الث 
هملعم عهل الرايم هل يجب القطم 
لس س كته من حرص إلقامسهإبضمن 
بللادلاف متلماوبالداه العاورس 
هل عرض مع بن راهمر| ردنا راوذليس 
الشابع اذا استبد ل بثوب مثلا 


كل مقايفية ام معامطاقا|لثامن 


هلعش اثراضه را جاز نيقضى 
بالمفلاوبال ةراهم التاسع هل 
دوس ببحه بدراه م سير الح لجل 
معلى العاشى ه ليون التلمقيه 
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اس حول مو ) )سقو > وه 5 
مدلا ولصلاء ولوأ رمي 


بان نعطى الل راهمعق نوطمعلور 
نوبعا رصغ يؤدى يعى شهى مذلا 
الخلا ىعس هل حوس مه ازيل 
مشأكتب قي دمن عدد الربالي كان 


باع نوطعنئسة باتنىعشى اوعشسين 


او بانقصمنه كذالف الشازعشض 
انجازهة!١‏ فم ليمنراذا اراد 
زبد اسألق وض عشرة ربا لم زكرد 
انتقو لعس لادراهميعندىولكن 
أبحك نوط عترة باتشتوعشى 2 
ركد محسة الى سدة تو ىكل 
شه دب وهل :4# ىعن دل كلاتم 
احتيالق الربا وان لمممزه قما 
العرقبضة وبين الرّبا.حئئ يل 
هذا عجرم ذلك مع انال مال وهر 
حصول القضمل واح ل ذيهما - 
اتيدونا الجواب- تور وا يوم المصاب 
لسع للف بل مث يراب صل 
وس ليعلى السّيس )كا اب وعلق 
اله واذواجه والاصعاب اسالك 
هالية الحق والضواب- اعلم 
وفقنى لله وايباك رتل شام رشاك 


>4 
العا لماه آمل الفاض ل /سع)مل ‏ هنا الجيت الكرديرويت ادبي ب الروف 
الزاهد الوررع التق الثقى مم التميوليه يلاله اتصملالصارة ر 
القهمائل رمنيع الفواض لون القسلبرقبوله ررضاءاحق عل 
اشيم احمد الل دلى برضتلنم؟ /خرذلك موتتاعلىكلكايمات فى 
الله تعلنع نك ضير ورزويفيما. المدينةالمتؤىة والدفن بالبعيع 
من كل خير وغضى لناذ حوبت وى ٠‏ «الفون بعطاعة الشفيع الرفيع صق 
سكرعيوبينا وخقف اقتالت؟ وحقق الله تغالمعليه وسلر وعق, اله 5و 
امالتا ووتىقنا العود ير العو إن ححيه ربارك وكرمامين و اللدملن 
بكم كك العالميه 


تسد 
عمسهة 
.اسسسييلليلييييييش 
السمتم حت 


_ مقع ودين دض اليريلوى 
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التعريف بالمؤلف 

الإمام أحمد رضا الفاضل البريلوي قلس سرّه (صاحب الفتاوى 
الرضويّة الكبرى). 

هو إمام المتكلمين؛ وقامع المبتدعيق» الذاب؟ عن حؤرة الدين وحجة 
الله على العالمين» وفخخر الإسلام والمسلمين, والعالم المتبحّر قدوة الأنام؛ 
وتاج امحققين» وشّسهم الساطعة) وقمرهم البازغ» العلامة الإمام أحمد 
رضا ابن مولانا تُقِي علي البريلوي الأصل» الحنفي المذهبء المحدّث 
الحفمير الأصولي عبقري الفقه الإسلامي» صاحب التّصانيف الوافرة في 
كل علمٍ وفن. 

مولده 

ولد الإمام أحمد رضا عاشر شوؤال المكرّم سئة ١11/7‏ ه الموافق ١5‏ 
حزيران 855١م‏ ببلدة بريلي بالهند» وسمي باسم محمّد» واسمه التّارييخي 
المختار(''» وقد أخرج الإمام البريلوي سنة ولادته من هذه الآية: (أولئك 


01١‏ أخر ج الإمام اسمه التاريخي وسنة ولادته ووفائة على الحساب لحمل وحساب امل 
كلماته بحموعة في قول القائل: أبجد هَوّز حطي كلمن سعفص قرشت تخد ضْظُم. 
وتقسيمها على النحو التالي: (1أ-١))‏ (ب-5؟)) (ج-3)) (د-:)» (ه-ه) (و-ات) 
(زدل وعحى (طحنىيى (ي- كي (كح مك (ل ملم (مح دقع (نحدمي 
(س-.5)ء (ع-١/)‏ (ف-.لم)) (ص-90)) (ق-١٠١٠١))‏ (ر-١٠٠0)‏ (ش-.. 05 
(ت-..ئ) (إثس دهع (خحدك) (ذ-ء.ءلا)» (ض-١٠١8)‏ (ظ-..9)) (غ- 
٠ة١١)).‏ 
فمن الحمز إلى الطاء: آحاد» ومن الياء إلى الصاد: عشرات» ومن القاف إلى الظاء: مئات» 
والغين: آحاد الألوف. 
مثاله: اسم علي يحسب على الحساب الجمل هكذا العين 2/٠‏ واللام 23٠١‏ والياء 2٠١‏ 
فيكون اسم علي نوافق لرقم .١١١‏ 
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كتب في قلوبهم الإيمان وأيّدهم بروح منه)"". 
وسمّاه جدّه الأبحد مولانا رضا علي رحمه الله أحمد رضاء وهو شهيرٌ 
بهذا الاسم في الحند وخارج الحند» وأضاف الإمام نفسه على اسمه عبد 
1؟] المصطفى الذي يدل على عزوه القوي إلى سيّد/ الكونين الي المكرّم 
صَلَى الله عليه وسلّم. 
نشأته وتعليمه 
نشأ الإمام البريلوي في أسرة كريمة نبيلة» وفي بيئة إسلامية رشيدة؛ وني 
علوم دينيّة سامية» كان وليه الماجد مولانا نقي علي رحمه الله المتوفى 
سنة /591١ه‏ الموافقة سنة ١٠8١م‏ وجذه الأمحد مولانا رضا علي 
رحمه الله المتونى سنة 17/7١ه‏ الموافقة سنة 855١م‏ عالمين كبيرين» 
وممحاعين بافياقاق اللاصعالق بورسوؤلة اضلى الللها قتا عليه اولي 
أحذ الإمام البريلوي العلوم الإسلاميّة والفنون العقليّة والآداب السامية 
من والده العلام مولانا نقي علبي رحمه الله» واستفاد من مولانا أني الحسن 
الثوري المارْهَرُوي؛ والعلامة عبد العلي الرامفوري» ومرزا غلام قادر 
بيك وغيرهم. 
وتقدّم في العلوم تقدماً عظيماً بسرعة عجيبة» وبرع ونبغ فيها وأكملها 
في الرابع عشر من شعبان المعظّم سئة “١ه‏ الموافقة سئة 1859م 
وهو ابن أربع عشرة سنة» وأصبح عالماً لا مثال له في عصره؛ وأصبح 
مفسراً لا نظير له» وأصبح محدثاً لا ند له» وأصبح فقيباً لا مُثيل له 


)١١‏ المجادلة الآية (؟1؟). 
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وأصبح متكلّماً لا معادل له وأصبح راسخاً في سائر العلوم ولا قَرَنْ له 
ولم يقنع بل لم يزل يزداد علما ومعرفة ويتقدّم يوماً فيوماً حتى أصبح 
إماماً في جميع العلوم» فسبحان من خصّه بفضله ووهبه ما وهبه ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وفي نفس اليوم الذي أكمل دراسته افتتح كتابة الفتاوى بتحرير جواب 
استفتاء عن الرضاعة: ففوض إليه والده الماجد رحمه الله مسؤوليات 
الإفتاء كلها واستمر في الإفتاء إلى أكثر من خمسين عاما./ [4] 

نبوغه في كل عللم وفن 

لم يكن الإمام أحمد رضا عالماً بجميع العلوم الدينيّة والفنون الرّائجة من 
الحديث والتفسير والفقه والكلام والسّلوك والتصوف والأذكار والأوفاق 
والتّاريخ والسيّر والمناقب والأدب والمعاني والبلاغة والبديع والعروض 
والرّياضى والمنطق والفلسفة وغيرها بل كان نابغا في جميعهاء ومن الذين 
قال القرآن فيهم: (والراسخون في العلم يقولون آمنّا بهم'© ولم يك 
نكا مقرم د ل كارناحا ل اكير د ايع ريا 
العلماء ولا يكون لهم أدنى إلمام بها مثل علم افر والتكسير والزّيجات 
والحبر والمقابلة واللوكارثيم والهيئة والهندسة والأرشا طبقي والتوقيت 
والنجوم وغيرها. 

ويدل على نبوغه في كل علم وفن تصانيفه في جميع العلوم والفنون 
باللغات العديدة» لم يدع علماً ولا فد إلا صف فيه فأجاد وأبدع وأتى 


(1) آل عمران الآية (/0. 
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بما لم يأت به المتقدّمون» وقدّم بحوثا في العلوم الكثيرة لم يُسبق إليهاء 
وقد صِيّف في حمسين علما وكناء وبهذه الناحية قد تفرد الإمام وامتاز في 
الفاريخ الاشلامي القريب: لآله الى بيضتق احذ من الماك العاليدفي أكثر من 
خمس وثلاثين فنأ ولكنّ الإمام البريلوي قد اقندر على التُصنيف في 
<مسين فئا. 

تصانيف الإمام قد نيفت على عدد الألف كلها عظيمة الجدوى» كبيرة 
المنافع» جَمَّة الفوائد» غزيرة المعارف» غالية القيّم» ممتائة البحوث 
المفيدة» زاحرة التّحقيقات العجيبة» متدفقة المواد النَادرَة حاوية المسائل 

[9]الجديدة» والتصائيق كلها تدل/ على غلمه العظيو وعقله الكبير؛ 
ومقدرته الهائلة» ومواهبه الكبرى لم يختر موضوعاً إلا أنهاه إلى حَذ لم 
يدع محالاً لمزيد التحرير» كما قال عبد الله بن محمد وصدقه الشيخ زيني 
دحلان: صاحب التّصانيف الذَالّة على وَفرّة اطلاعه» وغزارة مادّتف 
وطول باعه؛ الإمام الذي ما ترك باباً مغلقاً إلا فتح صياصيه؛ ولا أمرا 
مشكلاً إلا أوضح مبانيه. الدولة المكية (8؟). 
عبقريْته في الفقه الإسلامي 
| وممًا لا ريب فيه أن الفاضل البريلوي كان من عباقرة الفقه الإسلامي 
الذين منحوا الفقه عطاياهم الغالية» وأضافوا فيه إضافة غير قليلة ولقد 
أضاف الفاضل البريلوي في تراث الفقه الإسلامي إضافة لا يقدّرها إلا من 
طلائم: بد ايلم خزلء اق فشر [لنعه يخرته المليلةهوتصائيقه الكبيرةة 
وفتاواه المتوفرة حتى ازداد الفقه ذخراً وحزانة. 

وقد صنّف الإمام في الفقه أكثر من مائتي كتاب كلها تدل على عبقريته 
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ولباقته وغزارة علمه وتكثر معرفته وسّعة اطّلاعه ووفور عُئوره في الفقه 
الإسلامي» منها العطايا النُبويّة في الفتاوى الرّضويّة» هذا الكتاب العظيم 
يحتوي على اثني عشر محلداً كبيراً وكل محلد يشتمل على آلف صفحة 
على وجه التقريب» ولا شك أن هذا الكتاب الحليل موسوعة الفقه 
الإسلامي ودائرة العلوم والمعارف» عندما يطالعه العلماء يتعجبون 
ويتحيرون من بصيرة الإمام الفقهيّة» ودقة نظره وبحثه العجيب وتحقيقه 
المدهش» وقد شغف كثيرٌ من علماء العالم بلباقته وعبقريّته في/ الفقه [5] 
الإسلامي كما سيأتي أن حافظ كتب الحرم حرّر متأثراً بعدّة أوراق 
الفتاوى الرّضويّةء والله أقول والحقّ أقول: إِنّهِ لو رآها أبو حنيفة التعمان 
لأقرّت عينه ويجعل مؤلّفها من جملة الأصحاب”". 

في الحقيقة لم يظهر مفت مثل الإمام المفتي أحمد رضا البريلوي في 
تاريخ الإفتاء والمفتين» وإن يرب أحد مما قلت فليستعرض تاريخ الإفتاء 
والمفتين. 

ونعرض بعض أسماء الكتب والحواشي التي حرر الإمام البريلوي في 
الفقه بالعربيّة فيما يلي: 

١‏ - جد الممتار على رد الحتار في خمس محلّدات» إِنْي قد طالعت هذا 
الكتاب فوجدته كتاباً مغلقاً وكتاباً جليلاً وكتاباً ناقداً لردٌ امحتار في 


مواضع كثيرة. 
1ت كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الذراهم. 





.)1( انظر الإجازات المتينة‎ )١١ 
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م - حاشية فواتح الرحموت شرح مسلّم النبوت. 
ه - حاشية الحموي شرح الأشباه والنظائر. 
ه - حاشية ميزان الشريعة الكبرى. 
إ« ب نحاشية كتاب اللتراج. 
بانج بطاقية معين الشكام: 
[/1 .م - حاشية الحداية./ 
ظ 8 - حاشية فتح القدير. 
-٠‏ حاشية البدائع والصنائع. 
اهبوشي الوسرة ار 
-١‏ حاشية مراقي الفلاح. 
م١-‏ حاشية البحر الرائق. 
-١‏ حاشية الطخطاوي. 
ه -١‏ حاشية الفتاوى العالمُكيرية. 
5و- حاشية البَرَازيّة, 
-١‏ حاشية الفتاوى السراجية. 
-١‏ حاشية خلاصة الفتاوى. 
- كاسر السّفيه الواهم في إبدال قرطاس الدذراهم. 
-٠‏ التاج المكلّل في إنارة مدلول كان يفعل. 
-١‏ نور عيني في الانتصار للإمام العيني. 
- حاشية جواهر الإخلاطي. 
وان عاد مجمع الأجر. 
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ع ؟١1-‏ حاشية جامع الرهوة: 

ه١-‏ حاشية جامع الفصولين. 

5- حاشية تبيين الحقائق. 

/- حاشية رسائل الأركان. 

17 حاشية غنية المستملي. 

8- حاشية كتاب الأنوار. 

٠لا‏ حاشية رسائل الشامى. 

]4[ / حاشية فتح المعين.‎ -7١ 
حاشية الإعلام بقواطع الإسلام.‎ - 

احاشية شفاء الستقام. 

غ - حاشية الفتاوى الخانية. 

هم- حاشية الفتاوى الخيرية. 

- حاشية العقود الدرية. 

1"- حاشية الفتاوى الحديثية. 

/*- حاشية الفتاوى الزربنية. 

9- حاشية الفتاوى الغيانية. 

٠غ4-‏ حاشية جامع الصغار. 

-١‏ حاشية الفتاوى العزيزية بالفارسية. 
والكتب الفقهية في الأردوية بعض أسمائها فيما يلي: 
- النهي الأكيد عن الصلاة وراء عدي التقليد. 
١-27‏ السرة الوضية شرح الجوهرة المضيئة. 


ل ك0 
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- السنية الأنيقة في فتاوى أفريقة. 

ه:- أحكام شريعت ثلاث بحلدات. 

5- عرفان شريعت. 

/ا؛ - سرور العيد. 

- تجلي المشكاة لإنارة أسعلة الرّكاة. 

48- وصاف الرجيح في بسملة التراويح. 

فت الطرة الرضيه غان اليّرة الوضية: 

-1١‏ الفضل الموهبي في معنى إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

هذه المصّتفات كلها تشهد بأنّه عبقري الفقه الإسلامي بل الإمام فيه) 

[9] ونذكر بعض مميزات كتبه الفقهيّة وفتاواه/ بالإيجاز: 

١‏ - البلوغ إلى نهاية البحث والتُحقيق. 

؟ - تظافر الذلائل والبراهين وتعاضدها. 

© - تنقيح المسائل الكثيرة الغير المنقحة من الحديدة والقديمة. 

- الإكثار من المراجع والمصادر حتى يزداد عدد المصادر على 
المائتين في مسألة واحدة. 

ه - التوفيق بين الدلائل ودفع التعارض بين الأقوال المتعارضة. 

5 - وضع رسوم الإفتاء وقد صنّف فيها عدّة رسائل. 

٠‏ - ندرة الاستنباط والاستخراج من الحزئيات والكليات. 

م - التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار» ويعلم ذلك بمراجعة فتاواه) 
وجد الممتار» وكفل الفقيه وغيرها. 

8 - استنباط الأحكام من الكتاب والسئة وتقديم دلائلها. 
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-١‏ استخراج المسائل الحديثة من الأصلين وعبارات الفقهاء. 

-١‏ تقوية المذهب الحنفي بأسلوب جديد وتضعيف المذهب الغير 
بسحي ا سول :ان عه الا بتي الاي ول 

-١‏ التُعريف بماهية الأشياء وحقائقها لينّضح حكم شرعي اتضاحاً 

-١‏ الإكثار من صور الحزئيّات إلى حدّ لم يبلغها فقيه. 

اعتراف علماء العالم بتفقبه وإمامته وتجديده 

قد طار صيت علمه وفضله في كثير من أقطار آسيا والعرب وأفريقية) 
وتأثر به عددٌ كثيرٌ من علماء العالم تأثرا غير قليل؛ اتسينا به إعجاباً 
كبيراء وأشادوا بتفقبه وإمامته وتجديده فنقائء بعض/ انفعالاتهى[١٠]‏ 
وكلماتهم المتوّهة بهذا الإمام العظيم. 

١‏ - يقول الدّكتور العلامة إقبال الشاعر الشّهير: لم يظهر فقيهٌ طباعٌ 
ذكي مثله» الإمام أحمد رضا البريلوي في عبد الحند الأخير» وليس رأبي 
هذا إلا بعد أن طالعت فتاواه» وتشهد فتاواه بذكائه وفطانته وجودة 
طبيعته وكمال تفقبه وتبحّره العلمي في العلوم الدَينيّة شهادة عادلة 
وعندما يقيم مولانا أحمد رضا فاضل البريلوي زأنا يقوم عليه بالقوة ولا 
شك أنه لا يُظهر رأيه إلا بعد تفكيره العميق وّوؤضه الطويل» لأجل 
ذلك لا يحتاج إلى الرّجوع والتّبديل في فتاواه وقضائه الشرعي» ولم يرجع 
الإمام عن أي مسألة وفتوى طول حياته ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

؟ - ويكتب الطبيب عبد الحي الأمين العام سابقا لندوة العلماء لكنؤء 
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والد مولانا أبي الحسن علي التّدوي الأمين العام لندوة العلماء حالياً في 
نُزهة الخاطر :)5١/8(‏ يندر نظيره في عصره في الاطلاع على الفقه 
الحنفي» وجزئياته يشهد بذلك بمحموع فتاواه وكتابه كفل الفقيه الفاهم في 
أحكام قرطاس الدّراهم الذي ألفه في ك1 سئة ثلاث وعشرين وثلاث 
مائة و ألف207, ا 
1١١1‏ وقد كان الإمام الفاضل البريلوي/ تشرّف بزيارة الحرمين الشتريفين 
مرتين» مرة أوان شبابه مع والده الحليل مولانا تفي علي رحمه الله تعالى 
سنة 15565١ه‏ الموافقة 81//8/١م)»‏ وأخرى سنة 51١ه‏ الموافقة 
م وقد لقي الإمام في سفرَيْه حفاوةٌ بالغ وترحيبات حارة؛ ونال 
تقديراً وتوقيراً من علماء الحرمين الكريمين لا يقدّره أحدٌ إلا من يطالع 
كتبه الدّولة المكيّة ١ه‏ 1905م) وحسام الحرمين 1714١1اه‏ 
5 م وكفل الفقيه الفاهم 514٠١ه‏ 5٠5١م‏ وغيرها من الكتب. 
وقد صئّف الإمام خلال إقامته بالحرمين الكريمين كتبا قيّمة هامّة ثمينة 
مُجْدية كما يحرر عبد الحي المذكور: وساقر أحمد رضا البريلوي إلى 
الحرمين الشريفين عدّة مرات”"؛ وذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل 
الفقهيّة والكلامية, وَل بعض الرسائل أثناء إقامته بالحرمين» وأجاب عن 
بعض المسائل التي 5 ضت على علماء الحرمين» وأعجبوا بغزارة علمه وسعة 
اطلاعه على المتون الفقبيّة والمسائل الخلافيّة وسرعة تحريره وذكائه'”. 


)١1(‏ الصحيح سنة 7715١ه‏ كما كتبه المؤلف رحمه الله تعالى بخط يله. 
(1) مرتين فقط كما ورد آنفاء وكما ذكر في بعض الكتب التي ترجمة للمؤلف بغير العربية. 
(1) انظر نزهة الخواطر (/79). 
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© - وتأثر الشيخ محمّد صالح رحمه الله تعالى خطيب المسجد الخحرام 
بسرعة تحريره وتصنيفه تأثرأ كبيراً حتى قال فيه: رأس المؤلّفين في زمانه؛ 
وإمام المصتفين بحكم أقرانه7©. / [11] 
ويصوّر حضرة الشّيخ مولانا عبد الكريم المباجر المكي رحمه الله تعالى 
صورة الإكرام والتوقير الذي ناله .من علماء المدينة المنوّرة: إني مقيم 
بالمدينة الأمينة منذ سئين» ويأتيها من الحند ألوفُ من العالمين فيهم علماء 
وصلحاء وأتقياء رأيتهم يدورون في سكك البلد لا يلتفت إليهم من أهله 
أحدّء وأرى العلماء الكبار العظماء إليك مُبْرعين وبإجلالك مسرعين 
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 
وكان أرسل بعض أوراق الفتاوى الرّضويّة إلى السَيّد إسماعيل خليل 
عانق كمي /للزرام معد لياع با رسالة رقمت في 5 هرح شهر ذئ 
الحجّة سنة 55١ه‏ 407١م‏ تفضّل علينا سيّدنا بعدّة أوراق من 
فتاواه أَلْمُوذْجَةَ نرجو الله عرٌ وجل شأنه أن يُسبّل ويقارب بكبم الأوقات 
لإنمامها في أقرب حينء فإنّها جَرِية بأن يعتنى بها جعلها الله تعالى لكم 
ذخراً ليوم الميعاد» والله أقول والجقّ أقول: إن لو رآها أبو حنيفة التّعمان 
لأقرّت. عينه ويجعل مولّفها من جملة الأصحاب. 
5 5 السّيّد 'إسماعيل .بن خليل بالمدينة:/ :شيخنا العلامة 'امْجندّد[١]‏ 
شيخ الأساتذة على .الإطلاق “المولوي الشيخ أحمد رضا ... الدولة 
المكية. (). 





“1 انظر الادولة المكية:وه9). 
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ب سس بمب يسيم التعريفه بالمؤلف 

ه - وسطر محمد بن سعيد. بن بابصيل مفتي. الشافعية وشيخ العلماء 
بمكة امحميّة بعدما قرَّظ كتاب الإمام أحمد رضا: هذا ما تيسر لي من 
نُصرة هذا الإمام الكامل. الدّولة المكية .)١(‏ 

1 - وحرّر عبد الله بن عبد الرُحمن سراج مفتي الحنفيّة بمكة المحميّة 
اتوي الى اللي وعلا قد أوجد العلماء في الأعصار والأمصار 
وجدّد بهم الدّين وأودع في قلوبهم من الأسرار والأنوار ما أوزعت به 
نفوسهم نمام التَبيِينَء وضمائرهم كمال التُحقيق واليقين» وإن منهم 
العلامة الفهامة لمجا والعمدة الدّرّاكة آلا إِنّهِ ملك العلماء الأعلام الذي 
حقّق لنا قول القائل الماهر كم ترك الأوّل للآخر. الدّولة المكيّة .)٠١(‏ 

ا - وكتب عبد الله بن محمّد» وصدّق الشيخ زيني دحلان الجيلاني 
حادم العلماء بالمسجد الحرام: متحت التسايق الذالة على 1 اطلاعه 
وغزارة مادّته وطول باعه؛ الإمام الذي ما ترك باباً مغلقاً إلا فتح 
صياصيه) ولا أمرا مُتلكلاً إلا أوضح مبانيه» الأستاذ الفاضل اماه 
الكامل. الدّولة المكيّة (5؟). 

لدت وجيّر السيّد حسين ابن الغلافة السيد: غك القادر الطرابلسي: 
العلامة النُحْرير والفبّامة الشّهير حامي الملة المْحِجّديّة الظاهرة ومجدد 
المائة الحاضرة أستاذي وقدوتي مولانا الشيخ أحمد رضا. الدّولة المكيّة 

/.)27(]14[ 

9 - وسّجل السّيّد أحمد علي المهاجر بالمدينة المنوّرة: المحقق المدقق 

العلامة الفبّامة الفاضل الكامل ذو التّصانيف الششهيرة والتأليفات الكثيرة: 


بحدد المائة الحاضرة شيخنا وأستاذنا مولانا المولوي أحمد رضا ... الدّولة 
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التعريف بالمؤلف 
المكيّة (4 .)٠١‏ 

16ك- 1 كريم الله المهاجر في المدينة المنوّرة: الإمام الشماء امحقق 
المدقق سيّّدي ومّلاذي بجدّد هذا الزمان عبد المصطفى فداه روحي وقلبي 
مولانا محمد أحمد وطنا بن الدولة المكنة .)١158(‏ 


ا" 





1ل وسفز العلامة موسى علي الشامي الأزهري الأحمدي: إمام الأئمة 
امحدّد لهذه الأمة أمر دينها المؤيد لنور قلوبها ويقينها الشّيخ أحمد رضا ... 
الدّولة المكيّة (؟4"5). 

-١‏ وزبر ياسين أحمد الخياري نخادم العلوم والطريقة بحرم سيد 
الخليقة: وهو إمام امحدثين وحسام رقاب الملحدين وحيد الرّمان وفريد 
الأوان مولانا الكامل السيّد أحمد رضا ... الدولة المكيّة .)4١(‏ 

اس وعدا العلامة يوسف بن إسماعيل التّبهائي: الإمام العلامة الشّيخ 
أحمد رضا ... ولا يصدر مثله أي الدّولة المكيّة إلا عن إمام كبير علامة 
نحرير فرضي الله عن مؤلّفه وأرضاه ... الدّولة المكيّة (41075)./ [16] 

-١ 8‏ وأشاد به مولانا السيد محمد عثمان القادري: فريد الذّهر ووحيد 
العصر الفاضل الكامل العالم العامل قامع البدعة ناصر السّنّة الحقّق المدقّق 
الإمام الحمام لهذا الزمان مولانا الحاج سيّدي محمد أحمد رضا ... الدّولة 
المكيّة (71ه). 

65- ونوه به مولانا الشّيخ عبد الرحمن الدهان: زبدة الفضلاء 
الراسخين علامة الرّمان واحد الدذّهر والأوان الذي شهد له علماء البلد 
الحرام بأنه السيّد الفرد الإمام ... حسام الحرمين .)١515(‏ 

7- وأزبر مولانا الشيخ عابدين حسين: لما وفق الله لإحياء دينه 


القويم في هذا القرن ذي الفتن وَالْشِرٌ العميم مَن أراد به خيرا من ورئة 
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4 مي 262 وصتت : 7" [للفريقية بالملالفت 
سيّد المرسلين سيّد العلماء الأعلام» وفخر الفضلاء الكرام» وسعد الملّة 
والدّين» أحمد السّيّر والعدل الرضا في كل وَطر العالم العامل ذو الإحسان 
حضرة المولى أحمد رضا ... حسام الحرمين (5 5 .)١‏ 

-١‏ وقال الشيخ مولانا ضياء الذّين أحمد المهاجر المدني المقيم 
بالمدينة المنورة: إمام أهل السّئة محدّد الدين والملة وحيد العصر فريد 
الدهر الإمام الحمام العلامة الشّاه عبد المصطفى محمد أحمد رضا قدس 
سره» كان محدّد هذا القرن بالحقَّ عماد الإسلام في الواقع» ومحافظ السئة 

]١8[‏ كان ميّدنا أعلى حضرة عظيم البركة بطلاً جليلاً بأوصافه الدّينيّة/ 
وخدماته العلميّة ومآثره التجديديّة العظيمة» كما أقرّ هؤلاء العلماء من 
العالم بعبقريّته وإمامته وتجديده أعرب جل العلماء لأهل السّنّة في الحند 
والباكستان عن عبقريته وإمامته وتجديده. 

وفاته 

ارتحل .هذا. الإمام إلى رحمة الله في ٠؟‏ صفر المظفر سئة 0٠1714هم‏ 
١م‏ وقت صلاة الجمعة أوان قول المؤذن حي على الفلاح ببلدة 
بريلي» لقد صدق من قال: موت العالم موت العالم» ولكنّ هذا المررتحل 
لم يكن عالماً فقط بل كان عبقريّ الإسلام» وإمام أهل السّنّة فترك فراغاً 
لا يملأ ويستمرٌ الفراغ إلى الآن. 
وكان الإمام المرتحل استخرج سنة وفاته قبل ارتحاله من هذه الآية: 

[7(ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب)'2./ 


.)١ 5( الإنسان الآية‎ )١( 
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في أحكام قرطاس الدراهم 5 





مقدمة المؤلف 

أحمد الحميد المحمود عمد حاننه أحمدع وأصلي افك على أحمد» محمد 
أنبية أكمله بوابعل: ٠‏ 

لما اتردكة السسي #البون اشرق نيط ال ل ا 
القرى» وزيارة حرم الحبيب المصطفى المرتجى المرتضى الجتبى عليه 
أفضل التّحية والثنا 2 أخحرى في العام الماضي قبل عام خلاء إمام أهل 
السنّة السنيّة والجماعة السة بحدد المائة الحاضرة؛ 5 الملة الطاهرة 
سّنام نور الإيمان» إنسان عين الأعيان الذي لم يكتحل بمثله طرف الأوان» 
قطب المكان» وغوث الزّمان» بركة الأعيان» آية من آيات الرّحمن» 
سيّدي وأستاذي ووالدي وملاذي حضرة المولى الحاج الشيخ أحمد رضا 
جان آنا :الله غلينا من :اشابيب فيه المدراز من رتم الطرار 00 قوق 
الأزهار» وكنت دخيلاً في محاسيب عياله متشبّثاً بأهدابه وأذياله» فرأيت ما 
قد حصه الله تعالى به من مزايا الإكرام» وأسبغ عليه من العطايا العظام, 
وأسبل عليه من غطاء الإنعام ببلده الحرام وبلد حبيبه سيّد الأنام عليه 
أفضل الصّلاة والسّلام مدى الليالى والأيام, فبجّله أهاليها ووقروه وكرّموه 
وحبّروه وعلى أعدائه نصروه؛ وقهروا المفسدين المارقين من الدّين كما 
تخرج الشّعرة من العجين» وهتكوا خيام حبثهم المهين فباؤوا بغضب من 





00 المزّار: العندليب. انظر مختار الصحاح (/551). 
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[1كا 


- كفل الفقيه الفاهم 





الموان كحُمُرٍ مستثتفرة فرّت من قسيُورة». وهتكت أستارهاء وكشف 

عوارهاء» وفشا عارهاء وتوارى أوارهاء وحمدت نيرائها» وقتلت فيراتهاء 

وذيحت البراتيا, 

وقابله العلماء الكرماء الأتقياء العظماء الكبار الأعلام بكمال الإعزاز 
ونجاية الاحترام» وشهدوا له أنه السسّيّد الفرد الإمام بل قبلوا أياديه 
والأقدام» واستمعوا منه الحديث المسلسل بالأوَليّة واستّجازوا منه 
]١11[‏ بالصحاح والسّن/ والمسانيد والمعاجيم والمصافحات الأربع المروية) 

حتى بايعوا على يده وانسلكوا في السلسلة العليّة القادريّة الرّضويّة» وكان 

ذلك كله دقه وجله بالإصرار فوق الإصرار من صناديد العلماء وكبار 
الكبار ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

وطابت بطيب ذكره الآذان» وفاح بشميم فضله كل ناد ومكان» وطار 

صيت نواله في الرّوايا والآفاق» فتاقت الأفئدة للقائه بالأشواق مذ أنه فاح 
عَرْف علومه» وتضوّع مسك فبومه من الرّسالة المباركة الدولة المكيّة 
بالمادة الغيبيّة التي صئفها بجواب أسكئلة الوهابيّة العيبيّة» فهزم الأحزاب 
ويداه تحت الثّياب» وقتل الرؤوس والأذناب؛ وسيفه في اللحراب» وأتم 
الكتاب وأهى الجواب في ثلاث جلسات لا يبلغ مجموعها عشر ساعات؛ 
فما كان إلا كرامة من الله وخرقا للعادة لكته له كداب وعادة) قد جرب 
مراراً في أمثال الإفادة أتم الله له الحسنى وزيادة» فأتى بها ببديبة مطاوعة 
وبلاغة رائعة متجلية بدرايات فاستضاوؤٌوا بأنوارها الساطعة» واستيقنوا أن 
له قَدَما فارعة في أعلام العلوم من المنقول والمفهوم» فاستوقفوا عنده 
مطيا الأدب» وانضووا إليه ركاب الطلبء واستفتوه في مسائل كثيرة 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
فأجاءهم عن فريحة مشرقة منيرة» منها اثنتا عشرة مسألة تبلوا الأذهان» 
وتجلوا المكان» وكسبر الأوزان» وتُخبر عن قدر الفرسان في معارك 
الميدان بعدما باحثوا فيها مّن جل وقل؛ واستسقوا لها الوابل وطّل» وتعلّل 
الناس بعسى ولعل» فابتدأ في أجوبتها يوم السّبت وعاودته الحمى يوم 
الأحد فأنهاه ضحى يوم الاثنين» لسبع بقين من المحرم الحرام سنة 14 1ه 
في بلد الله الحرام» فقد أتى بفضل الله المنعام مظنّة عند لم0 , 

وكان ذلك الاقتراح من الفاضل الصفي الكامل الوفي إمام المقام الحنفي 
مولانا الشيخ عبد الله ميرداد المكي القادري الرّضويء ابن شيخ المْخطباء 
وفيه الآككة العظماء حضرة الشيخ أحمد أي الخير حفظهما/ الله تعالى عن[١7]‏ 
كل ضير وأستاذه الفاضل الكامل الحائد الرّاوي عن كل المساوي مولانا 
الشيخ حامد أحمد محمد الحدّاوي حفظ عن شر العدرٌ الغاوي» ووقانا 
وإياهم عن كلاب البدع ونباح العاوي؛ وحمانا وَإِيّاهُم عن جميع المبالك 
والمهاوي» وروانا جميعا من شآبيب فضله الراوي» وئضر قلومهم وقلبي 
الرّاوي» وغفر لنا وحم جميع المساوي» ورزقنا جميعا عؤداً بعد عود إلى 
بيته الكريم وبيت حبيبه الرؤوف الرحيم عليه وعلى آله الصلاة والتسليم 
كرات بعد مرات بالقبول والبركات بجاه مصحّح الحسنات» ومُقيل 
العثرات» دليل الخيرات» ماحي الذنوب والسيّئات صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات. 

وقد سّى الرّسالة كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدّراهم. فها 





)01 الأوام: حر العطش. انظر مختار الصحاح (754). 


قآض 
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كفل الفقيه الفاهم 
هى ذهُ والحمد لله على آلائه؛ والصّلاة والسّلام على أفضل أنبيائه» وعلى 
آله وصحبه وسائر أحبّائه» وعلينا معهم وبهم وفيهم وهم وعلى جمبع 
المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات آمين يا رب العالمين ... 


قاله بفيه شاهداً بما فيه راجي رحمة ربّه ونعمة حبّه بالكرم النبوي 
واللطلفك المولوي محمد المعروف بحامد رضا البريلوي سقاه الله من منهل 
]١1١[‏ كرمه المروي وحماه الله عن شر الحرٌ المذوي./ 
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فى أحكام قرطاس الدراهم. رفن 





الاستفتاء 
بس ماه ميهي 
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. 


ما قولكم دام طولكم في هذا القرطاس الممتكرك المسكى. باللوط) 
والسؤال عنه في مواضع. 

الأول: هل هو مال أم سند من قبيل الصّك؟. 

الغاني: هل تجب فيه الزّكاة إذا بلغ نصاباً فاضلاً وحال عليه الحول أم 
لا؟. 

الغالث: هل يصمح مهرأ؟. 

الرابع: هل يجب القطع بسرقته من حرز؟. 

الخامس: هل يضمن بالإتلاف بمثله أو بالدراهم؟. 

السادس: هل يجوز بيعه بدراهم أو دنانير أو فلوس؟. 

السابع: إذا استبدل بثوب كاذ يكرق قايضة أن بحا مطلفاة. 

الثامن: هل يجوز إقراضه وإن جاز فيقضى بالمثل أو بالدّراهم؟. 

التاسع: هل يجوز بيعه بدراهم نسيئة إلى أجل معلوم؟. 

العاشر: هل يجوز السّلم فيه بأن تُعطى الدّراهم على نَوْط معلوم نوعا 
وصفة يؤدى بعد شهر 7ح 

الحادي عشر: كر موود ردنك ارو عن نان كان 


يماع نُوْط عشرة باثني عشر أو عشرين أو بأنقص منه كذلك؟. 
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كفل الفقيه الفاهم 
الثاني عشر: إن جاز هذا فبل يجوز إذا أراد زيد استقراض عشرة 
رببي من عمّرو أن يقول عمّرو: لا دراهم عندي ولكن أبيعك توْط 


7 





عشرة باثنتي عشرة ربيّة مُتَجّمّة إلى سنة تؤدّي كل شهر ربَيّة؟ وهل 
ينبى عن ذلك لأنه احتيال في الرّباء وإن لم ينه فما الفرق بينه وبين الربا 
حتى يحل هذا ويحرم ذلك مع أن المال وهو حصول الفضل واحد 
فيهما؟: أفيدونا الجواب تؤجروا يوم الحساب. ظ 
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الجواب: اللهمّ لك الحمد يا وهّاب؛ صل وسلّم على السَيّد الأوّاب» 
وغلى آله وأزواجه والأصحاب. أسألك هداية الحقّ والصّواب. 

اعلم وفقني الله ولياك وتولى هداي وهداك:/ أن اللُرط(2© من أحدث1؟؟] 
الأشياء وأجدّها لن تجد له ذكرا ولا أثرا في شيء من مؤلفات العلماء حتى 
العلامة الشّامي ومن ضاهاه من العلماء الماضين قريباء ولكنٌ الأئمّة شكر الله 
تعالى مساعيهم الحميلة»؛ وأفاض علينا من بركاتهم الحليلة» قد بينوا الملة 
الحنفيّة بياناً شافياً ليس دونه خفاء» وقد أضْحّت بحمد الله تعالى غرا بيضاء 
ليلها كنهارهاء فأصّلوا أصولاً وفصّلوا تفصيلاء وذكروا كيّات تنطبق على ما 
لا يبحصى من جُزئيٌات» فالحوادث وإن أَبَتْ النباية لا تكاد تخرج عما 
أفادونا من الدّراية» ولن يخلو الوجود إن شاء الملك الودود عمّن يقدّره 
المولى سبحانه وتعالى على استخحراج تلك الخبايا والاسترباح من تلك العطايا 
والمزاياء نعم من الأفهام بعيدٌ وقريب والإنسان يخطئ ويصيب وما العلم إلا 
نورٌ يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده فلا حيلة إلا الالتجاء إلى 
توفيقه سبحانه وإرشاده وحسبنا الله ونعم الوكيل» وعليه ثم على رسوله 
التعريل جل وعلا وتكرّم وصلَى الله تعالى عليه وسلّم. 

فأقول وبالله التوفيق وبه الوصول إلى ذرى التحقيق: أوّل أسئاتك 
أصل أسئلتك» وإذا علمت حقيقة هذا القرطاس انُضِحت الأحكام كلها 





)١(‏ النؤط: الأوراق التّقدية. 
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22037 
252555595952 ام ااال كفل الفقيه الفاه, 
من دوك التباس. 
بيان حقيقة التَوْط وأئه مال متقوّم 
ما أصله: فمعلومٌ أنّه قطعة كاغد, والكاغد مال متقوَمٌ وما زادته هذه 
السّكة إلا رغبةٌ للناس إليه وزيادة ني صلوح ادّحاره للحاجات وهذا معنى 
المال أي: ما يميل إليه الطبع ويمكن ادّخاره للحاجة؛ كما في البحر والشامى 
وغيرهن". 
ومعلومٌ أن الشرع لم يرد بحّجْر المسلم عن التٌَصرف في قطعة قرطاس 
كيفما كانت» كما ورد به في الخمر والخنزير وهذا هو مناط التَّمَوم كما في 
وفيه عن التلويح”"': المال ما من شأنه أن يُدّحر للانتفاع وقت 
]١[‏ الحاجة» والتّقويم يستلزم الماليّة./ 
وفيه عن الب 2007 عن الحاوي القدسي: المال اسم لغير الآدمى حلق 
لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتّصريف فيه على وجه الاختيار ام. 





)١(‏ انظر در المختار في كتاب البيوع باب البيع الفاسد (5/.ه) وعزاه إلى الدرر» ودرر 
الحكام في كتاب البيوع باب البيع الفاسد »)١7/8/17(‏ وحاشية رد الحتار في كتاب 
البيوع» مطلب في تعريف المال والملك والتقوم (5.7-501/4) وعزاه إلى البحر 
والكشف الكبير» وفي باب البيع الفاسدء مطلب في تعريف المال (01/5)» والبحر الرائق 
في كتاب البيع (10107/60؟)» وشرح فتح القدير في كتاب البيوع (5]ههغ). 

(؟) انظر شرح التلويح على التوضيح في فصل إيجاب العموم والتكرار في الأمر المطلق» 
مبحث قضاء بمثل معقول (؟5/١71071).‏ 

(1) انظر البحر الرائق في كتاب البيع (0171//5» وحاشية رد انختار في كتاب البيوع؛ مطلب 
ثي تعريف المال والملك والتقوم (5.07/4) وعزوه إلى الحاوي القدسى. 
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273 
ف أحكام قرطاس الدر اهم 
وقد قال الحقق على الإطلاق في فتح القدير”": لو باع كاغدةً بالف 
يجوز ولا يكره اه. 
جزئيّة التوط 


وهذه إن حققت جزئيّة التُوُط أتى بها هذا الإمام قبل حدوثه بخمس 


7 / 





مائة سنة فإِنّه هو الكاغد الذي يباع بألف ولا غرو. 

فكمْ من مثل هذه الكرامات لعلمائنا الكرام نفعنا الله تعالى ببركاتهم 
في الدنيا والآحرة آمين. 

فلا ريب أن النُؤط بنفسه مال متقوم يباع ويشترى ويوهب ويورث 
ويّجري فيه جميع ما يجري في الأموال. 

الرّدَ على من توّهم أن التَوؤْط صكٌ لا مال 

اقزلة ومن الكل بل مع رد النشكوك: ترعم اله .سبد من فيل 
المكوكء أي أن السّلطنة التي تروّج هذه القفراطيس تستدين من آذيها 
الدّراهم وتعطيهم هذه تذكرةً لديونهم ولمقاديرهاء فإذا جاؤوا بها إلى 
الستلطنة قضتهم ديونهم وأحذت قراطيسهاء وإن أعطوها غيرهم من 
الرّعايا فهم يستدينون من أولءعك الآخرين ويحيلوتهم إلى السلطنة 
ويعطونهم تلك التذكرة» علماً على الإحالة كي يتوصلوا بها إلى أذ 
مقل ديونهم من السلطنة المديونة لمدينيهمء وهكذا كينا تداولت 


الأيدي تكرّرت الإدانات والحوالات هذا معنى كونه سندا. 





)١(‏ انظر شرح فتح القندير في كجاب الكفالة (5/5 ؟؟)) وحاشية رد امحتار في كتاب الكفالة» 
مطلب بيع العينة وعرّاها إلى الفتح (ه /> + وقال: وأقرّه في البحر والنهر والشرنبلالية 


وهو ظاهرء والشرّثبلالي في غنية ذويي الأحكام في كتاب الكفالة (04/5؟). 
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اام حي مي و ست ا كفل الفقيه الفاهم 
وكل طفل عاقل يعلم أن هذه المعاثي “مما لا يخطر بال أحد من 
المتعاملين بهاء ولا يقصدون قط بهذا التداول ! إدانة ولا استدانة ولا حَوالة 
ولأردفت طرف إلى شيء من ذلك أصلاًء ولا ترى أحدهم قط يذكر 
في دفتر ديونه على الناس من أذ التراهم منه بإعطاء الوط ولا يقول له 
مدّة عمره إِنّكَ استدنت منّي كذا فاقضني وخذ تذكرتك مني» ولا في 
]١4[‏ دفتر ديون النّاس عليه من أخذ هو/ الذّراهم منه وأعطاه النوط» ولا يذكر 
لأحد في حياته ولا عند مماته أن لفلان علي كذا فاقضوه وحذوا تذكرتي 
7 
والغااينة المتبتكة المعتاد بأكل الربا يازا ليد حدون د درهماً 
إلا بربا يوضع عليه كل شهر ما لم يقض» وتراهم يأحذون النوط ويعطون 
الدّراهم ولا يطلبون عليها فلساً واحداً لا على شهر ولا على سنين» ولو 
علموا آله إذانة لما كر كوه قملطا: 1 
فالحقّ أنّهم جميعاً إنّما يقصدون المبادلة والبيع والشراء» ومن أخذ 
التَوْط يعلم قطعاً أنه مَلكَه بالدّراهم, ومن أعطاه يعلم قطعاً أنه أخرجه من 
مله بالدّراهم» وصاحبه يعدّه من ماله وكنزه كالتّقدين والفلوس © 
وياخره ويّهبه ويوصي به ويتصلّق فلا يفهمون إلا البيع» والنّاس عند 
مقاصدهم., وإِنّما الأعمال بالثيات وإنما لكل امرئّ ما نوى. 





)١(‏ الدنانير: اسم القطعة من الذهب المضروبة المقك قدّرة بالمثقال. 

والدراهم: نوعٌ من التقد ضرب من الفضّة. 

والنقد: ما ضرب من الدّراهم والدنانين والفلوس أعم من الدينار. 

والفلوس: ما ضرب من المعادن من غير الُهب والفضة. الكل من الموسوعة الفقهية (١؟/‏ 
518-4) و .)007/5١١‏ 
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في أحكام قرطاسس الدراهم 7 سس ليم 

فمن المتيقن الذي لا يُحوم حرمة شبهة أنه عند النّاس مال متقومٌ 
عرز مدر مرغوب فيه يباع ويشترى ويّجري فيه كل ما في المال جريٌ؛ 
أمّا ما ترى من علو أشانه فقطعة بعشرة» وأخرى بمائة» وأخرى بألف. 

الكلام على علو أثمان التؤط 

فأقول: ‏ قدمنا عن الفح" أن. قطعة قرزطاين. تضلح أن “باع يالف 
وذلك بالتراضي بين العاقدين فقطء فكيف إذا تراضى عليه أممٌ من الئاس 
وجعلوا هذه القطعات بهذه الأشان اصطلاحاً منهم على أن الضترب7) 
السلطائي له قيمة عند الشّرع أيضا. 

ألا ترى أن من سرق عشرة دراهم مضروبة قطع» ومن سرق تبراً غير 
مضروب وزنه قدر عشرة ولا تبلغ قيمته عشرة مضروبة لم يقطع؛ كما 
نص عليه في الحداية وغيرها عامّة كتب المذهس2©2, 

والفلوس ١‏ لمضروبة المقدرة بربيّة إن أخذت قدرها وزناً من النّحاس 
لا يساوي ربيّة قطعا بل قد لا يساوي نصفهاء/ بل ترى مفل ذلك في [ه؟] 
الفضّة فقد كانت في قريب من الرّمان فضّة تساوي ربيتين وزنا بربية 


واحدة في بلادنا» وكانت الجهلة يشترون ولا يعلمون ما فيه من وبال 





(1) المقصود بالفتح: شرح فتح القدير لابن الهمام؛ وسيمرٌ كثيراً بقوله: قال في الفتح. 

(؟) الضّرب: صياغة النقود وضربها. انظر ما تقدم من الموسوعة الفقهية. 

(1) انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب السرقة (403-14048/7)) وشرح فتح القدير 
في كتاب السرقة »)١51-177-177-171١/6(‏ والكفاية على الحداية في كتاب السرقة 
2)١74/5(‏ وشرح العناية على الحداية ني كتاب السرقة ))١١5/5(‏ واللبوهرة النيرة في 
كتاب السرقة ))5١5-5١١/5(‏ واللباب في شرح الكتاب في كتاب السرقة 
(؟/517)» والاحتيار لتعليل المختار في كتاب السرقة »)١١7/4(‏ وجامع الرموز في 
كتاب السرقة .)8.٠/1(‏ 


ع طق مق 17 50211101 


كفل الفقيه الفاهم 
6 “00101010 7 7 1 
الرباء فإذا حصل بالضر'ب التضعيف فالضعف والأضعاف سواء» ومن 
١ ١‏ 
بي عند كل من ورد ولو عطير سيل مشر شرع 0 
لعقل السّليم أن الشيء القافه جداً ريما يعرض له ما يجماة غلى 
ألوف أمثاله» وربما اشتر تيك ابحارية بمائتي ألفى وأكثر ولا يرغعب في 


أخحرى بثلاثين درهماًء يعاد الأوصاف لا قسط لطا من الكمرق حتى 


الأطراف ما لم تصر مقصودةً بالإتلاف» فما هي لك من الذات زادته 
الأوصاف لزيادة الرغبات. 

أرأيتنك إن كانت ورقة كاغد فيها علم نفيسً عجيبة نادرٌ غريب) 
وكان رجل يطلبه ويعرف قذره فاشتراها بعشرة آلاف هل فيه من 
حلاف؟ كلا بل حلال طيّب بنص القرآن والإجماع من دون نكير ولا 
نزاع قال تعالى: (إلا أن تكون نتجارة عن تراض منكم)' ' فهذه العشرة 


الآلاف ما هي : شن المكتوب فإنّه لا مالية له أصلاً كما نص عليه في 


الحداية وسائر الكتب المعللة» وهذا نصّها: ولا قطع في سرقة المصحف 
د 





)١١‏ النساء الآية (5؟). 

(١؟)‏ انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع (؟/ 
)٠‏ وشرح فتح القدير في كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع (ه/١7١)؛‏ 
وشرح العناية على الحداية في كتاب السرقة باب ما يقطع فيه وما لا يقطع (ه/ 13 
والجوهرة النيرة في كتاب السرقة »)5١4/7(‏ واللباب في شرح الكتاب في .كتاب السرقة 
5/99 ١5؟)»‏ وجامع الرموز في كتاب السرقة (0»)90/9 وفتح باب العئاية في 'كتاب 
السرقة فصل فيما يقطع فيه وما لا يقطع 47/5 ؟)..والاختيار لتعليل المختار في كناب 
السرقة .)١٠١1//4(‏ 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
لا ماليّة لالمكتوب 
لأنّه لا مالية على اعتبار المكتوب وإحرازه لأجله لا للجلد والأوراق 
والحلية وإنّما هي توابع» ولا في الدّفاتر كلها لأنّ المقصود ما فيهاء وذلك 
ليس بمال إلا دفاتر الحساب؛ لأن ما فيها لا يُقصد بالأخذء فكان 
المقصود الكواغد اه. ملتقطا. 
فتبيّن أن الورقة الواحدة هي التى يبلغ شنها لما فيها عشرة آلافء 
فأيّ غرَرٍ في بلوغ قيمة تَْط عشرة أو أكثر لأجل ما كتب فيه مما 
استجلب رغبات الثاس إليه» وأي حجر من الشرع عليه. 
وبالحملة فالمسألة أوضح من أن تحتاج إلى إيضاحء/ وإلى كم تبتغي [؟] 
المصباح وقد أسفر الإصباح. 


5١ 





إن الأموال أربعة أقسام 
فافزل يز ستقيقة الكش أن الأموال كمااىالبخر وقيرة1 أرونة 
أقسام: 


الأوّل: شرت بكل حال وهو الّقدان» فَإِنّهما أشان آبداً ضحبتها الباء 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الصرف (5559/57)) وتنوير الأبصار في كتاب البيوع 
باب. الصرف »)١7(‏ ودر المختار في كتاب البيوع باب الصرف (50/؟7؟)) وبجمع 
الأنهر في كتاب الصرف »)١77/59‏ والبحر الرائق في كتاب الصرف ))١71/57(‏ وقسموا 
المال إلى ثلاثة أقسام. 
قلت: أوضح التّقسيم الزيلعي في تبيين الحقائق في كتاب الصرف (510/4)» وابن 
عابدين في حاشية رد المحتار في كتاب البيو ع باب الصرف, مطلب في بيان ما يكون مبيعا 
وما يكون صرفا (5ه/؟19؟) فقال: وقوله: وما الفلوس الرّائجة» يستفاد من البحر أنّها 
قسسم رابع حيث قال: وشنٌ بالاصطلاح. وبهذا ينطبق التّقسيم على الكل وأن الأموال 


أربعة أقسمام. 
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كفل الفقيه الفاهم 
أو لاء وقوبلا بجنسهما أو لاء» وعدهما العرف من الأشان. أو لا 
كالمصُوغ منهما؛ فإنّه بسبب ما انُصل به من الصّنْعَة لم يبق شنا صريحا 
ولهذا يتعّن في العقد, ومع ذلك بيعه صرف يشترط فيه ما يشترط في 
الصسّرف؛ لأنهما لقا للشمنيّة ولا تبديل خلق الله. 

والثاني: مبيعٌ بكل حال كالثياب والدّواب» فإنّها وإن صحبتها الباء 
وقوبلت بما تشاء لا تثبت ديناً في الدّمّة وهذا هو المعنى بالثمنيّة» فلا ير 


23 





أن في المقايضة كلا من العوضين شَنٌ من وجدٌ, هكذا وجّه ابن عابدين 
واي عن إيراد العلامة الملجاوي: [ 

معروضة على العلامة الشامي 

أقول: وفيه أن المصوغ مع اللكريع ايكا اله لعحديا في الدمة بل 
يتميّز في العقود كما تقدّم عن البحر» فإن سّلم هذا ورد النّقض على ذلك 

والأظبر عندئ الخواب» بأن كل سلعة في المقايضة مبيعٌ أيضاًء ولا 
يمكن أن اتصين .شنا مَخْضاً.وإن كان :نا وحية إن 'التمدية.هق يحييث: إن 
البيع لا يقوم إلا بالبدلين بخلاف القسم الآتي فإنّه تارة يصير شناً وأحرى 
مبيعاً نالصاًء فمعنى القسمين أنه لا ينفكٌ عنه .كونه شئا أو كونه مبيعا 
بشيء من الأحوال» وإن اعثراه وُجهة أخترى أيضا في بعض الحال. 

ثم قوله: كالثياب» أرسلها إرسالاً» وأقرّه الشترح والحواشي, 
والمراد: المختلفة أفرادها ماليّةَ وإلا كانت من الثُالث حيث أمكن 


)١(‏ تقدم. 
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ني أحكام قرطاس الدراهم 5 


ضبطها بذكر جنس كقطن وكتّان» وصنعة كعمل الشام ومصرء ورقة أو 
غلظة) ودع طول وعرضا 0 إن بيعت به وبذا يجوز المتلم فيها/[؟] 
كاد رف غلم 





والقالث: ما لوصف في ذاته شن تارة ومبيعٌ أخرى؛ ولا أقول كقول 
التدوير: شمن من وجه مبيعٌ من وجه(' ليعود حديث المقايضة. 

تطفل على تنوير الأبصار 

أقول: وإنما زدت لوصف في ذاته احترازاً على القسم الرابع» فإنّه 
أيظنا ضير هرة نهنا التر س و الامرع رجن 
وهذه هي المثليّات فإنّها إِمّا أن تُقابل بأحد التقدين أو لا. 

على الأول ميعانةة مطلقا بنواء دخحلتها الباء أو لاء وتعيّنت أو لاء 
كقولك: بعتك هذا الذهب 0 بأو عون الك فالكة مبيعٌ مطلقاًء 
والبيع في صورة التَّعْيِين مطلقٌّ وفي غيره سَلمُ يُشترط فيه شرائطه. 

وعلى الثاني: إِمّا أن تدخلها الباء أو لاء على الأوّل: أشانُ مطلقاً 
تعيّنت أو لاء كبعتّك هذا القثوب بكر بر أو بهذا الكرٌء والبيع مطلقٌ في 
الوجهين؛ والكْرٌ ينبت في الدمّة» وعلى الثّاني: إن تعيّنت فأشان كبمتّك 
هذا الك" بهذا الثوب» أو لا فمبيعات) كبعتك كرا بهذا العبدء والبيع سَلجٌ 





)١(‏ انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب الصرف »)١757(‏ وشرح فتح القدير في كتاب 


الصرف (55/5؟). 
(1) قال ابن منظور في لسان العرب (1807/0): الكُرٌ: بضمّ الكاف كيال لأهل العراق وهو 
ستون قفيزا. 


' 
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كفل الفقيه القاهم 
والحاصل أن المثلي إن قوبل بحجر فمبيمٌ مطلقاً» وإلا فإن دخلته الباء 
فثمر مطلقاء وإلا فإن تعين فثمن» أو لا فمبيع وهذا إيضاح ما حرّر 
الشامي مع أحسن ضبط لا يوجد فيه. 
والرّابع: ما هو سلعة بالأصل ومن بالاصطلاح كالفلوس» فما دام 
يروج فكثمن وإلا عاد لأصلهء ولا شك أن المصطلحين إذا أرادوا أن 
يجعلوا سلعة شناً لا بد للهم أن يرجعوا في تقديرها إلى الثمن الخلقي» فإنّما 
بِالعَرْض لا يتقوّم إلا بما بالذات» فيجعلون أربعة وستين من الفلوس 
الحنديّة» أو إحدى وعشرين من الحللات العربيّة بربيّة وهكذا في غيرهاء 
وهم في ذلك بالخيار يصطلحون كيف يشاؤون إذ لا مشاحّة في 
الاصطلاح. 

[174 وقد كان قبل نحو عشرين/ سنة في الذيار الهندية قسمان من الفلوس 
يروجان» أحدهما مضروب» والآخر قطعة نحاس مستطيلة اللتكل نحو 
ضَمْف الفلس المضروب في الوزن» وكان من المضروب أربعة وستون 
برييّة لا تريد ولا تنقص» ومن الآخر يختلف السعر وربما صار انون منه 
برييّة إلى أن كسد وتفدء فكل ذلك راجعٌ إلى الاصطلاح ولا حَجر فيه 
من جهة الشّرع الشريف. 

انتطليض هذا فالتّط هو من القسم الرّابع سلعة بأصله؛ لأنه قرطاس 
ى ؛ لأنّه يعاما) به معاملة الأشان» وهذه الرقوم المكتوبة 
ومن 0 ٍ 00 
عليه تقديرات شمنية بالثمن 5 
فيه» ولا يسأل له عن وجه وتوجيه. ٠‏ 
وق عيذ التقرير والحمد لله الفتّاح القدير حقيقة التوطع وإثما 
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سائر الأحكام بها مَتُوطء فإذن لا يعتري إن شاء الله تعالى في إبانة شيء 
من الأحكام إشكال والحمد لله المبَيّمن المتعال. ْ 

أمّا السّؤال الأوّل: هل التؤط مال أم سند؟ 

فقد بان الجواب مع المزيد ولا احتياج إلى أن نزيد. 

وأمًا الثاني: هل يجب فيه الرّكاة؟ 

فأقول: نعم تجب فيه الرّكاة بشروطها لما علمت أنّه مال متقوّمٌ 
بنفسه وليس سند أو تذكرة للدّيْن حتى لا يجب أداؤها ما لم يقبض 
حمس نصاب» ولا حاجة فيه إلى نيّة النّجارة؛ لأن الفتوى على أن الثُمن 
المصطلح تجب فيه الزّكاة ما دام رائجاً بل لا انفكاك له عن نيّة التّجارة 
لأنه لا ينتفع به إلا بالمبادلة» كما لا يخفى في فتاوى قارئ الحداية الفتوى 
على وجوب الرّكاة في الفلوس إذا تُعومل بها إذا بلغت ما تساوي مائتي 
درهم من الفضة أو عشرين مثقالاً من الذهب”2 اه. والتّوْط المستفاد/[9؟] 
قبل نمام الحؤؤل يضم إلى نصاب من جنسه أو من أحد النقدين باعتبار 
القيمة كأموال التّجارة. 

وأمًا الثالث: هل يصح مبراً؟ 

فاقول: نعم يصمح مبراً لما علمت إذا كانت قيمته وقت العقد سبع 
مثاقيلٍ من فضّة؛ فإن أقل يتم كما في العروض. 

وأمًا الرّابع: هل يقطع سارقه؟ 


فأقول: يجب القطع بشروطه من تكليف ونطق وبصر وحرز تام 


2 





.)١ 45( انظر الفتاوى السراجية في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة‎ )١( 
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<7 ا رمت 


هيم 


ناسملت > توميو لاوس كود ها 


سطع 122ل ٠‏ 


2.5 كفل الفقيه الفاهم 


وغيرها إذا بلغت قيمته كلا يومي السرقة والقطع عشرة دراهم مضروبة 
جياداء وذلك كله لما بيئًا أنّه مال متقوم بنفسه. 

وأمًا الخامس: هل يضمن بالمفل؟ 

فأقول: نعم يُضمن بالإتلاف بمثله ولا يجبر المثلف على أداء الدّراهم 





خاصة؛ لأن التَوْط عددئٌّ غير متفاوت أصلاً إذا اتُحد دار ضربه نعم إذا 
اختلفت»؛ ولو انّحدت السلطنة فربّما تختلف القيمة» وذلك أن نوط آلة 
أباد» أو آلة أباد وكلكتّة يروج في ممالك الحند المشرقيّة الشمالية أكثر 
مما يروج نوط بنبىء وبالعكس» وربّما يُشترى نَوؤْط مكان في آخر ينقص 
عدة أنات من رقمه المكتوب عليه فلا يعد أحدهما مثل الآخر إلا إذا 
استويا رواجا. 

أ وأمًا السّادس: هل يجوز بيعه بالأثمان؟ 


فأقول: نعم يجوز كما تعامله الناس في عامّة البلاد وقد علمت 


كنت قنعت في الحواب بهذا القدر بوضوح إلا ربّما قرّرته في الصدر 
فإذا أنميت الرّسالة بلغني عن بعض الأفاضل”( أنه حفظه الله تعالى قال: 
]"١[‏ مذاكرة لا مجادلة أن العلامة ابن عابدين ذكر في رد الحثار©/ تفريعاً على 


أن من شروط انعقاد البيع كون المعقود عليه مالا متقوماً: أنه لم ينعقد بيع 





)١(‏ هو العلامة فاضل حامد أحمد محمد جدادي. 
(1) انظر تنوير الأبصار في كتاب الببوع باب المتفر 


قات 0.)١77(‏ وحاشية رد الحتار في كتاب 
لبيوع مطلب شرائط البيع أنواع ) و رد اخحمتار أي 


ربعة (4/ه ٠‏ 5)» والبئاية في كتاب البيوع 0/6). 
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كسرة خبز؛ لأن أدنى القيمة التي ُشترط لحواز البيع فلس اه. 
ومعلومٌ أن هذا القدر من القرطاس لا يساوي فلساً أي: فيكون البيع 
باطلاً غير منعقد أصلاً فضلاً عن الحرمة والكراهة. 


ع 





أقول وبالله التوفيق: هذا قاله قبل أن يطالع رسالتي» ولذلك وَددْت أنه 
سلّمه ربّه طالعها واطّلع على ما فيها. 

واللحواب ظاهر بملاحظة قوله: لا يساوي فلساًء فبَون7" بَيّن بَيْن لا 
يساوي ولم يكن يساوي؛ لأنْه الآن يساوي مائة وألفاء والتُظر للحال لا 
لافصل. 

مطلب ينظر في التَقَوّم إلى الخال دون الأصل 

الا*ترقة أن بيع ازا الل فيه والطيق: كبازها وكا رض عدن ل 
والحفئّة إلى نحو رأس الشّيشة شائعٌ ذائعٌ بين عامّة المسلمين ولم ينكره 
أحدٌ مع أن أصله تراب والتّراب ليس بمال» بل لو نظر للأصل لعادت 
مسألة الفلس المتمسسّك بها على نفسها بالنّقض لما علمت أن قطعة نحاس 
بوزك فلس لا تساوي فلساً قط بل لا تبلغ نصفه أيضاًء ولذا أوْلَعَت 
امحازفون باصطناع قوالب كقالب دار الضّرب يذيبون التّحاس ويقلبونه 
فيها فيصير فلوساً ويربحون به ضعف ما خسروا ويقولون إنّه أنفع من 
ضرب الربابي» فبالئَظر للأصل لا يساوي الفلس نفسه فلساً فلا يكون 
عاذ عن دكين وكرت ودما :وقاه ردن قائل نيت وزقة عل الاي 
قدَمنا عَم أن الشّيء إنّما يُنظر إليه بما هو عليه الآن لا بما قد كان. 





.)1/7( البون: البعد. انظر مختار الصحاح‎ )١( 
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ألا ترى أن العالم معظمٌ شرعاً وعقلاً وعرفاً ولا نظر إلى أنه في الأصل 
من الذين قال الله تعالى فيهم: (والله2'0 أخحرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئا)''' وما ذاك لأنه بحدوث وصف فيه صار متقوّماً عند الله 
عب اناس بسنا ان تنك و كولاك رجف الام 4 كدوك اج 6 
[1*] ذلك العلم»/ وكذلك التؤْط لما حدث فيه بذاك الرقم والطيْع ما استجلب 
الرغبات إليه للتفع؛ وصار يميل إليه الطَبْع ويجري فيه البذل والمنع. 
مطلب لا يلزم للماليّة أن يتموّله كل التّاس 
ولا قيمة للإيراد بأنّه لا يمشي في كل البلاد» فإن هذا ليس من لوازم 
الماليّة عند أحدء بل هذا هو حال أكثر العملة المضروبة. 
ألا ترى أن النمسات والعشرات والحللات الرائجة ها هنا لا تروج في 
المند أصلاً وكذلك لا تمشي فلوس الحند هنا بخلاف التوطء فإن. وك 
الهند نافقٌ ها هنا بالمشاهدة» وبعض النّقصان لا يمنع المشي ولا يوجب 
الكساد» بل قذ اصطرفك آنا في اذى الحجة هذا بهذا البلد الأمين توطا 
إفرنْجيا معلماً برقم <مسمائة ربيّة بثلاثة وثلاثين جْنَيْهاً وخمس ربابي وهذا 
شنه سواء بسبواء» فاحتيبات بأربعمائة وحمس وتسعين وهي مع الخمس 
حمس مائة ربية. 
وقد قال في الكفاية أوائل باب الببع الفاسد”": إن صفة الماليّة للشيء 
بتمول كل الناسء أو بتمول البعض إياه اى. 
)١(‏ في الأصل: هو الذي. 


(1) النحل الآية (0/4. 
(؟) انظر الكفاية على الحداية في كتاب البيوع باب البيع الفاسد (47/5). 





0 /وط 9 0 





في أحكام قرطاس الدراهم أ 





ومثله في فتح القدير0©. 

وفي رد المحتارء عن البحر الرّائق2؛ عن الكَشنّف الكبير: المال يما يميل 
إليه الطَبْع ويمكن اذّحاره لوقت الحاجة, والماليّة تثبت بتموّل النّاس كافة 
أو بعضهم اهم. 

فعييّن أن الفرع المذكور المتمسّك يه لآ مسامن له هما فيحن فيه 

مطلب تحقيق المصنف أنه لا يُشترط جواز البيع أن لا تكون 
القيمة أقل من فلس 

ولكن العبد الضّعيف يحب أن يكشف الجتجاب عن حاله أيضا كيلا 
يغترٌ به في محل آخر مع ما فيه من تحجير ما وسّعه الشترع المطبر. 

فأقول وبه أستعين: أصل الفرع للقنْيّة» فردٌ المحتار" نقله عن البحرء 
والبحر” نقله عنهاء وتبعه تلميذه العلامة العَرّي”© وبالغ حتى أدخله في 
متنه في متفرّقات البيوع22 قبل الصّرف مع خلوٌ أصله أعني لعزن والدرة 


عنه. 


.)4 4- 47/5( انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب البيع الفاسد‎ )١( 

)1١(‏ تقدم. 

(؟) انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب المتفرقات (1710/0). 

(4) انظر البحر الرائق في كتاب البيع باب المتفرقات .)١41/5(‏ 

(5) هو الإمام محمد بن عبد الله بن شهاب الدين أحمد بن تمرتاش الحنفي الغزي صاحب تنوير 
الأبصار. 

(1) انظر تنوير الأبصار في كتاب البيو ع باب المتفرقات )١51(‏ 


اقض. 
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كفل الفقيه الفاهم 





مطلب تطفل على التتوير 

وقد رذه شارحه العلامة اللاي 2"”207/ إلى القنيّة بل اعترف به[؟م] 
المصئف نفسه في شرحه منح الغفار فقال بعد إيراده متنا نقله في القنية 
2 اه. 


أي كما نقل المسألة قبله فيها وهي: صحّ بيع نخرء [حمام] ”© كثير 


وهبته 9 والقنية مشهورة بضّعف الرّواية. 


مطلب فوائد من رسم المفتي 
وصرحوا أنّها إذا خالفت المشاهير لم تُقبل» بل قد نصوا أنها إذا 
حالفت القواعد لم تُقبل ما لم يعْضّدها نقل معتمدٌ من غيرهاء والعبرة 
بالمنقول عنه لا بالتّاقل» وبكثرة التقول لا تندفع الغرابة إذا لم يكن 
مستندهم إلا واحدا"©) كما بيّنت كل ذلك في.آداب المفتي سميّته: فصل 
القضاء في رسم الإفتاء. 
وحكم في الظَبِيرية استحباب القيام بعد سجود التلاوة مثل ما قبله) 


)١(‏ هو علاء الدين الحصكفي شارح تنوير الأبصار المسمّى ب: الدّر المختار شرح تنوير 
الأبصار . 

(7) انظر در المختار في كتاب البيوع باب المتفرقات (71//0؟). 

(؟1) ما بين المعكوفين ساقطء والمثبت من تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب المتفرقات 
»)١7(‏ وحاشية رد امحتار في كتاب البيوع باب المتفرقات (71/8؟). 

(5) انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب المتفرقات .)١77(‏ 

(©) انظر تصريح داماد أفندي في مجمع الأنجر في شرح ملتقى الأبحر (/7)» والمرجاني في 
ناظورة الحق (07)؛ وابن عابدين في شرح منظومة رسم المفتي (07. 

(5) قال ابن عابدين في شرح منظومة رسم والمفتي (7): قد يتفق نقل قول في نحو عشرين 
كتاباً من كتب المتأغحّرين ويكون القول خطأً أخطأ به أوّل واضع له فيأتي من بعده 
وينقله عنه. وهكذا ينقل بعضهم عن بعض كما وقع ذلك في بعض مسائل. 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
ونقله عنها في التَتَارْحَانيَّة والعُنية والمضمرات؛ وعنها في البحر» ومشى 
عليه في الدّرٌ وغيره”"©» ومع ذلك حكم في البحر أنه غريبٌ؛ قال الشّامي: 
زه غراقه أله انقرة بذكرظ ضاح الطبيرية ولذاواء تن بنذ البننا 
05 0( اه 


اه 





مطلب رذ فرع القنية بالمبقول 
وأنت تعلم أن الفرع القنية لم يُرزق من التّقول هذا القذر أيضاًء ولا 


)١(‏ انظر الفتاوى التاتارحانية في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة »)714/١(‏ وغنية المتملي 


في شرح منية المصلي في تتمات فيما يكره من القرآن في الصلاة وما لا يكره. وني 
القراءة حارج الصلاة» وفي سجدة التلاوة »)501١(‏ وجامع الرموز في كتاب الصلاة فصل 
سجود التلاوة »)١417/1(‏ وفتاوى قاضي خخحان في كتاب الصلاة فصل في قراءة القرآن 
حطئاء وفي الأحكام المتعلقة بالقراءة ممم والفتاوى السراجية في كتاب الصلاة باب 
سجدة التلاوة »079/١(‏ ودر المختار في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة (؟/1١٠١))‏ 
وحاشية رد المحتار في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة 2)١١1/7(‏ وفتح باب العناية في 
كتاب الصلاة فصل في سجود التلاوة »)70077/1١(‏ واللباب في شرح الكتاب في كتاب 
الصلاة باب سجود التلاوة »)٠١9/١(‏ والاختيار لتعليل المختار في كتاب الصلاة باب 
سجود التلاوة »)/١(‏ ومراقي الفلاح في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة ))٠٠١(‏ 
والهداية في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة .)87/1١(‏ 


)1١(‏ قال في البحر الرائق في كتاب الصلاة باب سجود التلاوة (؟/7017١):‏ وما وقع في السُراج 


الوهّاج من أنه إن كان قاعد؟ً لا يقوم لها فخحلاف المذهب, وني المضمّرات: يستحب أن 
يقوم ويسجدء ويقوم بعد رفع الراس من السنّجدة ولا يقعد اه. والثاني غريب. 0 
ابن عابدين شي رد المحتار في كتاب الصلاة باب كوه التلاوة :)٠ ١/١‏ قوله: بين 
قيامَيّْن مستحيَّيّن أي قيام قبل السجود ليكون خرؤرا وهو السقوط من القيام؛ 5 
رقع رآسهء وهذا عزاه م في البحر إلى المضْمّرات؛ وقال: إن الثاني غريب» دعر ور 
الرملي عن عط المضئّق أن صاحب المضمرات:غزَاه إلى الظُّبيريّة: وأنّه راجع ُسخته 
الظهيريّة فلم يجد القيام الثاني فيها اه. أقول: قد وجدته في نسحتي ونصه: وإذا رفع 
رأسه من السسجود يقوم م يقعد اه. وكذا عزاه إليها في التَاتارخانية وشرح المنيّة) 
فالظاهر 3 في نسخة المصئف سقط فتنبّ ووجه غرابته أنه انفرد بذكره صاحب 
الظهيريّة» ولذا عزاه من يُعده إليها فقط. 
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كفل الفقيه الفاهم 
القنية كالظهيريّة» فأنّى تَعْرّب عنه الغرابة ويا ليته لم يكن إلا غريباً فيكون 
كالشّاذ لكنّه كالمنكر؛ لأنْ كلتا المخالفتين نقد وقته» مخالفة المشاهير, 
ومخالفة قواعد الشرع المنير. 

أمَا الأولى: فلقد كان ناهيك فيها قول الفتح والشرئبلالى 
والطحطاوي ورد امختار وغيرها('؟ من معتمدات الأسفار: لو باع كاغدةٌ 
بألف يجوزء وجزاهم الله الحسنى» وزيادة على زيادة تاء الواحدة في 
كاغدة» لكن ها هنا شيء آخر أجل وأكبر لا يُردٌ ولا يُرام ولا يمس 


غباره الأوهام, وهو إجماع أتمتنا 2 2 الروايات الظاهرة عنهم وإطباق 


5ه 





متون المذهب وشروحه وفتاواه على جواز بيع تمرة بتمرتين» وجوزة 
[؟"] بجوزتين» وزاد في الفتح والدر إبرة ة يابرتين”"»/ وكل أحد يعلم أن ليس 
شيء منها يساوي فلساًء ففي بلادنا تكون عدةٌ صالدَةٌ من التّمر بفلس 
وهو ها هنا أرخحصء وكذلك الحوز وهو أرحص في بلادناء ونَّمّة جد 
الإبر بفلس من مان إلى حمس وعشرين» فهذه المخالفة بِيَّةَ لجميع 
ماهر السرم ع ا المذهبء وامحقق حيث أطلق وإن رجح 
رواب المعلى عن محمّد بكراهة تمرة بتمرتين"" لكله لأجل التفاضل لا أله 
>7 حار لبس نزو رورم رين من البرني بتمرة من الحنيب مثلاً لم 
تمسّه رواية المعلى ولا ترجيح احقق, ثم الرّواية أيضاً لا تقول إلا بالكراهة 


حسم صب ب ب ب 
)١(‏ تقدم. 
(؟) انظر در المخعتا 
ر في كتاب البيوع ياب الرها. (11/6/0) وعرار 
القدير في كتاب البيوع باب الربا )١7/5(‏ ؛ ال 5 


() انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب الربا .)١87/3(‏ 
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و09 





فأين البطلان وعدم الانعقاد الذي كنتم تدّعون. 

مطلب رذه بالمعقول 

وأمًا الثانية: فأقول: أكثر تعيّشُ الفقراء في مملكة المند على كبرها 
واتساعها -فإن عمارتها عرضا من شان درجة سشمالية عن عط الاستواء إلى 
حمس وثلاثين 0 وطولاً من مست وسبّين درجة شرقية عن قريتص إلى 
اثنتين وتسعين درجة- إنْما هو بالمبايعات بأجزاء فلس» نصفء وربع») 
ومن وغيرهاء فرُبّ فقير يشتري لإدامه شيعا من البقول بنصف فلس» 
ويصب فيه دهن الشيرّجٍ بنصف فلس» والتُوابل الثلث جميعاً بربع فلس» 
والثوم والبصل معاً بربع فلس» وكذا الملح بربع فلسء فيتهيّو له الأدام في 
لين لك ربعا ويأكله غداء وعشاءء ويشتري لسراجه الدُهن بنصف 
فلس يكفيه من المساء إلى قريب نصف الليل» وقربة كبيرة من الماء 
العذب بنصف فلس وقد كانت قَبَيْل هذا بثلث فلسء وتجد علبة 
الكبريت بنصف فلس» ود يشترئى لعياله من لذ فواكه الحنذ المشهورة عدد 
العرب باسم العنب -بفتح العين وسكون النون» وبالفارسية أنبه 
وبالهندية أم- مُجَمّلةَ كثيرة بنصف فلس» وكذا من الحامون» ومن التمر 
المندي بربع فلسء/ وإن كان عرد تاهو 000 والتّن فيكفيه ليوم بَليلّة [4 ؟] 
الورق: بصن فلس وَالفوقل والكات والتنباك المأكول كل بربع ربع) 
تقضي حاحة'يومه في فلس وريعة وان كانا يشرب الشنتان فيكفيه التذن 





)١(‏ قال ابن منظور في لسان العرب 60/1١19‏ التَّامُول: نبت كالقرع؛ وقيل: التَامُول نبت 
طيّب الريح ينبت نبات اللويهيانة طعمه طعم القرثفل يمضغ فيطيب التكهة, وهو 
ببلاد العرب من أرض عمان كقير. 
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و للد مشت كفل الفقيه الفاهم 


بنصف فلسء وأمثال ذلك أشياءً كثيرةٌ تُباع بأجزاء الفلس حتى الثُمُن 
وفلشن فسن ولول ذلك لضاق الأمور وتّقل على أخيفاء ذات اليد 
بحيث لا يطيقون» ولو أبطلنا تلك البياعات الشائعة في آلااف ع لفية من 
المسلمين والزمناهم أن لا يشتروا شيعاً بأقل من فلس قط مع أن حاجاتهم 
تندفع بالرع وبالئمُن لكان هذا من وضع الإصر عليهم؛ وما جاءت هذه 
الشريعة الستّمحة السّهلة العَراء إلا برفعه» وربّما لا يجدون هذا القلذر من 
الفلوس» فإن الأدام الذي كان تبي في فلس واحد وثلاثة أرباع فلس الآن 
لا يتأنّى إلا في شانية فلوسء والتّامول الام في فلس وربع لا يتم إلا في 
أربعة فلوس وقس عليه؛ فإذا لم يجد لإدامه إلا فلسين والزمتموه بثمانية 
فماذا تأمرون؟ أيكتفي بسف الدّقيق أو قضم حبز الشعير وحده بدون 
أدام يصلحه ويسيفه ويعين على هضمه؟ والمعتادون بالأدام وهم الثاس 
كلب أو جُلْبم لو اكتفوا بهذا لم يلاتمهم واورث أسقاما فيينم فإن ترك 
العادة عداوة مستفادة» أم يتكفف؟ والتكفف ذل وحرام» أم يغصب؟ وفي 
القطين آغنَد الفطسيم و الاضقاف: ام :يؤمن التاعون والبعالون والستقاووة أن 
يعطوه جميع اجات كارا لأتنا لا سارف فلساء نزم لذ يساوي قلسا 
فايس بمال ولا قيمة له؟ فهم كيف يرضون بهذاء وإن رضوا فلا ترجيح 
لفقي على فقير» فليعطوا كلا حوائجه فتذهب متاجرهم بلا شيء؟ فإذن 
لا سبيل إلا فنْح باب البيع وقد فتحه القرآن هادان رفيا : 
[ه*] (واحل الله البيع)”"/ وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 





.)70/6( البقرة الآية‎ )١( 
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زات 


في أحكام قرطاس الدراهم 


000 وما كان شرع البيع إلا لدفع تلك الشنائع؛ ففي تحجيره وقد 
وسّعه الله إعادةً لها 

وعَوَّدُ على مقصود الشّرع بالنتقض قال المحقق في الفتح0©: لو لم 
يُشرع البيع سبباً للتّمليك في البدلين لاحتاج أن يُوخذ على التُغالب 
والمقاهرة) أو السوال والشُحَاذة أو يصير حتى يموت» وفي كل منها ما 
لا يخفى من الفسادى وفي اناق هرج :الل ولعلا رون لك وااو علي كر 
أحد ويّزَري بصاحبه» فكان في شرعيته بقاء المكلفين المختاجين» ودفع 
حاجاتهم على النُظام الحسن ام. 

ومعلوم أن الشرع لم يحد في هذا د إِنْما إخل البيع وهو: مبادلة 
مال بمال ...الخ. والمال كما مرّ: ما يميل إليه الطْبْع ويمكن ادّخاره 
لوقت 


الحاجة("©؛ وهذا صادقٌ قطعا على ما قصصنا مما يساوي نصف فلس 





وربعه. 
فإيجاب أن لا يكون إلا بفلس لا يكون إلا تحكماً وزيادة في الشرع 
فكيف يُقبل» ثم لعل لقائلٍ أن يقول: لوجاك لخر بودي القارى بوم 
مختلفٌ باختلاف الزّمان والمكان» ولا سبيل إلى اعتياد كل في مَحلّة لما 
تقدّم أن الماليّة تنبت بتموّل البعض9©)؛ فوجب الفخص كل حين عن 





.)١5( النساء الآية‎ )١( 

(؟) انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع (450/5). 

(؟) تقدم. 

(4) انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب البيع الفاسد (45/5). 
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كفل الفقيه الفاهم 
أصغر فلس يروج في الدّنيا وفيه حرج» والحرج مدفوعٌ بالنص. 

وقال في الكفاية7" أول البيع الفاسد: قد تثبت صفة التَّقَوّمم بدون 
لماليّة فإن حَبَّةَ من الحنطة ليست بمال حتى لا يصمح بيعبا وإن أبيح 
الالبفاغ مها شرعا لعدم ول الثاس إيّاه اعد 

ومثله في الكشلف الكبير» والبحر الرائق» وردٌ امحتار» وقال في الفتح: 
مكان حبّة حبّات0". ولم نرى أحد منهم ذكر أن ما دون ما يساوي فلساً 
ليس بمال. 


«٠ 


قصل 
إبداء عدر لفرع القنية 

13 وكأن مبنى الفرع على أنه لم يكن في زمنه شن دون الفلسنء/ أو لم 
كن رن الشرع فحَكم بأن ما دونه ليس بشيءء كما حَكَمٍ في 
الأسرار”" بأن ما دون الحبّة من الذّهب والفضة لا قيمة له» كما نقل عنها 
ي الفتح؛ لأنهم لم يعرفوا لهما مقداراً دون الحبّة» وقد عرفت في ديارنا 
إلى شمن حبة) وقيمة ذهب يساوي شمن حبة في بلادنا الآن فلسان» أي 
نحو هللة واحدة ها هناء واضق لك كلة خال معطو فكي لوو 

يساوي ربع حبة ونصفها وأزيد منه إلى حبّة؛ وكما حَكَم كزيروت بأنّ ما 


)١(‏ انظر الكفاية على الحداية ني كناب البيوع باب البيع 
0 00-7 ب البيوع باب الب 
ا الرائق في كتاب البيع (0 /0/:,م دعزاه إلى الكشف الكبير» وشرح فتح اله 

في ب الببوع باب خيار العيب (00/3. وسدنت 


20007 
هه 0 اخخار في كناب الببويع بان الرباء مطلب في الإيرا 
والبنايه في تاب البيوع باب الربا 5/7 )١‏ وعزوه إلى الأسرا 6 

ر. 


الفاسد (47/5). 


عن الربا (/4/!ا١)»‏ 


أت متطقء 5مة © 17 50211101 





اه 
دون نصف صاع خارج عن المعيار فيجوز فيه التفاضل مع اتحاد انس . 

وعليه تفرع مسألة حفنة بحفنتين2'7 وقد ردّه الحقّق في الفتح7© 
قائلاً: لا يسكن الخاطر إلى هذا بل يجب بعد التُعليل بالقصد إلى صيانة 
أموال التاس تحريم التفاحة بالتفاحتين» والخفئة بالحفنتين؛ أمّا إن كانت 
مكاييل أصغر منها كما في ديارنا من وضع ربع القَدَح؛ وشمن القدّح 
المصري؛ فلا شلك وكون الشرع لم يقدّر بعض المقدّرات الشّرعية في 
الواجبات المالية كالكفارات وصدقة الفطر بأقل منه لا يستلزم إهدار 
التّفاوت المتيقن ... الخ. وأقره في البحر والنّهر والشَرْْبُلاليَّة والدَرٌ 
والحواشي وغيرها”". 

وهو حسن وجيةٌ كذلك نقول ها هنا: يجب بعد تعريف المال بما مر 
الروكون كن كن جك له سناوك قله هالا مشا آنا إن كانت 
أشمان أصغر من فلس كما في ديارنا من وضع ربع الفلس وشن الفلس فلا 
شك وكون الشّرع لم يذكر ما دون فلس لا يستلزم إهدار الماليّة المتيقنة» 


فهذا ما عندي والعلم بالحق عند ربي والله سبحانه وتعالى أعلم. 





)١(‏ قال ابن منظور في لسنان العرب. وا رة؟): اعلدفن: أحذك الشيء برائحة ' كفك 
والأصابع مضمومة. وملء كل كف 0 

(1) انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب الربا .)١51-١557/5(‏ 

(1) انظر خاشية رد المحتار-في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في الإبراء عن الربا )١175/8(‏ 
وعزاه إلى البحر والنهر والمنح والشرنبلالية والمقدسي» والبحر الرائق في كتاب البيع باب 
الربا »)١57/5(‏ ودر المختار في كتاب البيوع باب الربا »)١075/8(‏ والنهر الفائق في 
كتاب البيوع باب الربا :00475 والشرنبلالي في غنية ذوي الأحكام في بغية درر 
الأحكام في.كتاب البيوع باب الربا (18:1//5). 


#صس-_ 
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بره كفل الفقيه الفاهم 





وأما السابع: هل يكون بيعه بسلعة مقايضة؟ 
1 فاأقول: قد آذناك أنه شن اصطلاحيٌ فاستبداله بالثوب/ لا يكون 
مقايضة بل بيعاً مطلقء ولا يتعيّن النَوْط بل يلزم في الذمّة كالفلوس. 
وأمًا الثامن: هل يجوز إقراضه وكيف يُقضى؟ 
فأقول: نعم يجوز إقراضه لما تقدّم أنه مثلي ولا يقضى إلا بالمثل؛ 
لأنه شان القرض بل كل دين لا يُقضى إلا بمثله إلا أن يتراضيا. 
وأمًا التاسع: هل يجوز بيعه بدراهم نسيئة؟ 
فأقول: نعم يجوز إذا قبض النْوؤْط في المحلس كيلا يفترقا عن دين 
بدين. 
فصل 
مطلب تحقيق جواز مبادلة الفلوس بالنقدين وأحدهما نسيئة, 
وتزييف ما وقع في فتاوى قارئ هداية 
وتحقيق ذلك أن بيع النوط بالدراهم كالفلوس با ليس بصرف حتى 
يجب التّقابضء فإنْ الصّرف بيع ما خلق للثمنيّة بما ملق لحاء كما فسّره 
به البحر والدّرٌ وغيرهما”". 
ومعلومٌ أن التنَؤْط والفلوس ليست كذلككء وإنْما عْرِض لا الثمنيّة 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الصرف (558/5)» والكفاية على الناية في كتاب 
الصرف (2)75/8/5 وذر المختار في كتاب البيوع باب الصرف (51/5؟)» وحاشية رد 
امختار في كتاب البيوع باب الصرف (5517/0)) والبحر الرائق في كتاب الصرف (5/ 
41 ولحداية في كتاب الصرف (40/8)» والبناية في كتاب الصرف -71١1/7(‏ 
015). 
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بالاصطلاح ما دامت تروج وإلا فعروض» وبعدم كونه صرفاًء صرّح في 
رد امحتار» عن البحر» عن الخيرة» عن المشايخ في باب الرّبا0©. 

نعم لكونها أشانا بالرواج لا بد من قبض أحد الجحانبين وإلا حرم 
ولنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئع)2"7 والمسألة 
منصوص عليها في مبسوط الإمام محمّدء واعتمده في المحيط والحاوي 
والبزازية والبحر والنهر وفتاوى الحانوتي والتّوير ادر والهنديّة وغيرها©. 

وهو مفاد كلام الإسبيجاي كما نقله الشامي عن الزّين عنه» ففي 
الهنديّة عن المبسوط7*): إذا اشترئ الرّجل فلوسا بدراهم ونقد الثمن ولم 
تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز ام. 

وفيها عن الحاوي وغيره': لو اشترى مائة فلس بدرهم فقبض 


)١(‏ انظر البحر الرائق في كتاب البيوع باب الربا »)١47/7(‏ وحاشية رد المحتار في كتاب 
البيوع باب الصرف» مطلب في استقراض الدراهم عددا (ه/١٠8١).‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك في كتاب البيوع باب كتاب البيوع (5747؟) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ولو يخرجاه» وقال: الذهبي ني التلخيص على شرط 
مسلم. والبيهقي في السنن الكبرى في كتاب البيوع باب ما جاء في النبي عن بيع الدين 
بالدين 50/5 5)» والدارقطني في السنن في كتاب البيوع (05-10/1/9). 

() انظر مبسوط السرخسي في كتاب الصرف باب البيع بالفلوس »)١0-55/١4(‏ وتنوير 
الأبصار في كتاب البيوع باب الربا »)١١١(‏ ودر المختار في كتاب البيوع باب الربا (ه/ 
)١٠‏ وحاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب الربا مطلب في استقراض الدراهم عددا 
)١8١/5(‏ وعزاه إلى البحر والذخيرة» والفتاوى الحندية في كتاب البيوع الفصل الثالث في 
بيع الفلوس 4/70 0؟) وعزاه إلى الحاوي» والبزازية في كتاب الصرف (0/5). 

(5) انظر مبسوط السرحسي في كتاب الصرف باب البيع بالفلوس (5 4/١‏ 5)» والفتاوى 
الحندية في كتاب البيوع الفضل الثالث في بيع الفلوس 4/50 51). 

(6) انظر البحر الرائق في كتاب البيع باب الربا »)١57/5(‏ والفتاوى الحندية في كتاب البيوع 
الفصل الثالث في بيع الفلوس (0/5؟؟). 


تعصصقء كس 17 50211101 


كفل الفقيه الفاهم 

الدّرهم ولم يقبض الفلوس حتى كسدت لم يبطل البيع قياس ولو قبض 

[4"] حمسين/ فلساً فكسدت بطل في التنّصف ولو لم تكسد لم يفسد, 
وللمشتري ما بقي من الفلوس اه. 

وفيها عن محيط الستّرّحسي نحوه'"". 

وفيها عن الذخحيرة7"©: لو اشترى فلوساً أو طعاماً بدراهم حتى لم يكن 

العقّد رن وتفرقا بعد قبض أحد البدلين 1 يجوز» أما إذا حصل 
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الافتراق بعد قبض أحد البدلين حكماً لا غير لا يجوز سواء كان العقد 
صرفاً أو لم يكن. 

بيانه فيها: إذا كان عليه فلوس أو طعامٌ فاشترى من عليه الفلوس أو 
الطعام الفلوس أو الطّعام بدراهم وتفرقا قبل نقد الذراهم كان العقد 
باطلاً» وهذا الفصل يجب حفظه والناس عنه غافلون اه. 

وفيها"" عنها: أعطى رجلاً درهماً وقال: أعطني بنصفه كذا فلساًء 
وبنصفه درهماً صغيراً فهذا جائز» فإن تفرقا قبل قبض الدّرهم الصغير 
والفلوس فالعقد قائمٌ في الفلوس» مُنْتَقَضْ في حصة الدّرهم؛ وإن لم يكن 


دَفَع الدّرهم الكبير حتى افترقا بطل البيع ني الكل اه. 





(1) انظر مبسوط السرحسي في كتاب الصرف باب البيع بالقلوس »)57/١4(‏ والفتاوى 
المندية في كتاب البيوع الفصل الثالث. قي بيع الفلوس (55/79؟) وعزاه إلى السرحسي. 

(؟) انظر الفتاوى الهندية في كتاب البيوع الفصل الثالث في بيع الفلوس (/514). 

(5) انظر مبسوط السرخسي في كتاب الصرف باب البيع بالفلوس (4 051/1 الفتاوى 
الحندية في كناب البيوع الفصل الثالث في بيع الفلوس 5/50 5؟) وعزاه إلى الذخيرة. 
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وفيها' ' عنها: اشترى بفلوس وأعطى الفلوس وافترقاء ثم وجد فيها 
فلساً لا ينف فرده فاستبدله ففي هذه الصّورة إذا كانت الفلوس شمن متاع 
لا يبطل العقد سواء كان المردود قليلاً أو كثيراً استبدل أو لم يستبدل» وإن 
كانت شن الدذراهم فإن كانت الدّراهم مقبوضةً فَرَّدٌ الذي لا يُنفق واستبدل 
أو لم يستبدل فالعقد باق على الصّحّة وكذلك لو بوتجة الكل هذه 
الصورة لا تُنفق وردّها واستبدل أو لم يستبدل فالعقد باق على الصّحَّة 
وإن لم تكن الدّراهم مقبوضة إن وجد كل الفلوس لا يُنفق فردّها بطل 
العقد في قول أنبي حنيفة استبدل في مجلس الردّ أو لم يستبدل» وقالا: إن 
استبدل في مجلس الرّدْ فهو صحيحّ على حاله؛ وإن لم يستبدل انتقض» وإن 
كان البعض لا يُنفق فردّها فالقياس أن ينتقض العقّد بقدره؛ لكن أبا حنيفة 
رحمه الله تعالى/ استحسن في القليل إذا ردّه واستبدل في مجلس الرّدْ أن لا[9*] 
ينتتقض العقد أصااٌ واحتلفت الرّوايات عن أني حنيفة رحمه الله تعالى في 
تحديد القليل ففي رواية: إذا زاد على النصف فكثير وما دونه قليل؛ وني 
رواية: التصف كثينٌ وفي رواية: إذا زاد على الثلث اه ملخصاً. 





وَإنّما أكثرنا التقول عن الذخيرة لأنّه سيأتي عنها نقل حلاف في بيع 
تلن بلسيي الليكن. غلى: وكر. ميلك" اله جزم الي مندالعا نحلم أعني ايع 
الفلوس بالدراهم في غير موضع بالحواز ولم يلم ورهن ردكر خارت 
أصلا . 





)١(‏ انظر الفتاوى الحندية في كتاب البيوع الفصل الثالث في بيع الفلوس ره 5-71؟) 
وعراه إلى الذخيرة. 
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1 كفل الفقيه الفاهم 
وفي تنوير الأبصارء والدّرٌ المختار(2: باع فلوسا بمثلها أو بدراهم أو 


بدنانير فإن نقد أحدهما جاز» وإن تفرقا بلا قبض أحلهما لم يجز اه. 





وباالجملة فالمسألة ظاهرة والنقول متوافرة وإن حالفها العلامة قارئٌ 
الحداية”"2 في فتاواه فشَرَط التّقابض وحرم النّسيئة وهذا نصها: 


سعل: هل يجوز بيع مثقال من الذهب بقنطارٍ من الفلوس نسيئة أم 
لا ؟ 

أجاب: لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضّة؛ لأن علماءنا 
نوا على أنه لا يجوز إسلام موزون في موزون إلا إذا كان الموزون 
المسلّم فيه مَبيعاً كرَعْفَران أو غيره» والفلوس ليست من المبيعات بل 
صارت أشاتاً ام. 


ورذه العلامة الحانوتي7") حين سكل عن بيع الذهمب بالفلوس لسيكة : 


)١(‏ انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب الربا »)١١١(‏ ودر المختار في كتاب البيوع 
باب الربا (ه/1/9١1-:8١).‏ 
تنبيه: قال في البحر الرائق في كتاب البيع باب الربا عازيا إلى المحيط (47/5 :)١‏ لو باع 
الفلوس بالفلوسء أو بالدراهم أو الدنانير» فنقد أحدهما دون الآخر جازء وإن افترقا لا 
عن قبض أحلهما جاز اه. 
قلت: رد ابن عابدين رواية البحر عن المحيط» فقال في كتاب البيوع باب الربا مطلب في 
استقراض الدّراهم عددا :)١75/5(‏ نقل المسألة في البحر عن المحيط لكنه وقع فيه 
تحريف حيث قال: وإن تفرقا بلا قبض أحدهما جاز» وصوابه لم يجزء كما عبّر عنه 
العلائي في در المختار »)١/0/5(‏ ونبّه عليه الرّملى. 

(؟) انظر حاشية رد انحتار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدراهم عددا (ه/ 
.)١ 8١6-118‏ 


(59) انظر حاشية رد انار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدراهم عددا (ه/ 
.)١80-8‏ 
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فأجاب بأنّه يجوز إذا قبض أحد البدلين» لما في بردي لو اشثرى 
مائة فلس بدرهم يكفي التّقَابض من أحد الحانبين. قال: ومثله ما لو باع 
فضة أو ذهبا بفلوس» كما في البحر”"؛ عن المحيط» قال: فلا يُغترٌ بما في 
فتاوى قارئ الحداية اهم. 

وأجاب عنه في التّهرا": بأن مراده بالبيع الستّلْم والفلوس لا شبّه 
بالشمن» ولا يصح السّلم ني الأشان» ومن حيث إِنْها عروضٌ في الأصل 
اكتفى بالقبض من أحد الحانبين. 

أقول: وهذا هو المستفاد من تعليله/ بأن علماءنا نصوا على: أنه لا[١4]‏ 
يجوز إسلام موزون في موزون ...الم. 

لكن لم يقنع به العلامة ابن عابدين في رد امحتار» وأجاب: بحمل ما 
في فتاوى قارئئ الحداية على ما دل عليه كلام الجامع الصغير» من 
اشتراط التَّقَابض من الحانبين» قال: فلا يعترض عليه بما في البرازيّة احمول 
على ما في الأصل يعني المبسوط”". 

ونقل قبيله عن البحر”"» عن الذّعيرة: أن محمّداً ذكر مسآلة بيع فلس 





.)5/5( انظر البزازية في كتاب الصرف‎ )١( 

(؟) انظر البحر الرائق في كتاب الصرف .)5١١/5(‏ 

(؟) انظر حاشية رد الختار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدراهم عددا (0/ 
4010-8 والنهر الفائق في كتاب الصرف (011/5). 

(5) انظر حاشية رد امحتار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدراهم عددا (0/ 
8:11 1). 

(5) انظر الجامع الصغير في كتاب البيوع باب البيع فيما يكال أو يوزن (778). 

(1) انظر مبسوط الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب البيوع والسلم (07/5. 

(/) انظر البحر الرائق في كتاب اليج باب الربا (47/5 )١‏ وعزاه إلى الذخيرة. 
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كفل الفقيه الفاهم 
بفلسين بأعيانيما في صرف الأصلل: ولم د يشترط التّقابض؛ وذكر في اللجامع”") 
ما يدل على أنه شَرَطء فمنهم من لم يصحّح الثاتي؛ لأن التقابض مع التّعيين 
شَرْط في الصّرف وليس به ومنهم من صحّحه؛ لأن الفلوس لا حُكم 
العروض من وجه وحُكم القمن من وجهء فجاز التّفاضل للأوؤل واشترط 
لتقابض للثاني” اه. 

مطلب تزييف ما فبموا من الجامع الصغير وقيّد به الشامي فتاوى 
قارئ الحداية والتطفل على الذخيرة والبحر ومن وافقبما 

أقول وبالله التوفيق: ما جنح إليه الشّامي جد لض كا للد عنيةةا 
من دلالة كلام الجامع الصّغير”؟ على اشتراط التقَابض» فللعبد الضعيف 
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فيه تأمّل قوي وإنّي راجعت الجامع فوجدت نصّه هكذا: محمّد عن 
يعقوب عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم: رجل باع رطلين من شحم 
البمطن برطل من أليّق0, أو باع ولمع حم روي حرا ان 

بيضةً ببيضتين» أو جوزةً بجوزتين» أو فلساً بفلسين» أو تمرةً بتمرتين» يدا 


)١(‏ انظر لامع الصغير في كتاب البيوع باب البيع فيما يكال أو يوزن (ه9”). 
(11) انظر حاشية رد .اخختار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدرهم عددا (ه/ 
.)١18‏ 


(1) انظر حاشية رد امحتار في كتاب البيوع باب الرباء مطلب في استقراض الدرهم عددا (ه/ 
117). 


(5) انظر الجامع الصغير في كتتاب البيوع باب البيع فيما يكال أو يوزن (ه9). 


)5( أليّة: بالفتح آلية الشاة ولا تقل: إلية بالكسرء ولا ليْة وتثنيتها أليات بغير تاء. انظر مختار 
الصحاح .)١7(‏ 


(1) 'تنبيه: قال القهستاني في جامع الرموز في كتاب البيع فصل الربا (؟/7*): روي عن أبي 
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و2728 


هه 





وقال محمد رحمه الله تعالى: لا يجوز فلس بفلسين») ويجوز تمرة 
بتمرتين اه. كاذه ليقي قير بيه امفيك" 

فمَّحَل الاستناد إِنّما هو قوله رحمه الله تعالى: يدا بيد» لكن “قد غلم 
من مارس الفقه أن هذا اللفظ ليس نصاً صريحاً في التقابض بالبراجم 

ألا ترى علمائنا رحمهم الله تعالى فسّروه في الحديث المعروف 
بالعينية» كما قال في الحداية: ومعنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلّم:/ «يدا[١4]‏ 


)ع0( 0 : ا ا . و ان ١‏ 
بيد » عينا بعين كذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه7") 
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اه. 

كيف وقد قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم: إن التقابض إِنّما 
يشترط في الصرف» وأما ما سواه مما يجري فيه الربا فَإِنّما يعتبر فيه 
التَعيين» كما في الحداية وغيرها(". 


يوسف أنه يكره أن يبيع تمرةً بتمرتين؛ وكان يقول: إن ما حرم منه الكثير فقد حرم منه 
القليل. 

قلت: وعزوه إلى أبي يوسف خخطاء وما هو قول قل عن محمّد من رواية المعلى على ما 
ذكره ابن الحمام في شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب الرّبا 5/59 ١‏ وحاشية رد 
امحنار في كتاب الكفالة» مطلب في بيع العينة 575/68١‏ *8) وعزاه إلى الفتح» وقد تقدم 
الكلام عنه في مطلب رد فرع القئية بالمنقول. 

.)١5م.1/( أعرجه مسلم في كثتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا‎ )١( 

(؟) انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب البيوع باب الربا (070/5. 

(9) انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا 207/9 والبناية في كتاب البيوع باب الربا (؟/ 
»)١ 51“‏ وشرح العناية على الحداية في كتاب البيوع باب الربا (70/5١-51١)؛‏ والبحر 
الرائق في كتاب البيع باب الربا »)١51/5(‏ وشرح فتح القدير في كتاب البيوع باب الربا 
)١5١- ١/5‏ وقال: وقد استشكل بأنّه التغدال يدا بيد على اشتراط التّقابض قبل 
الافتراق في الصّرفء ثم استدل به هنا على أن الشرط التّعيين لا التقابض» فيكون تعميماً 





0 637 مم5 
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كفل الفقيه الفاهم 
وقال في التّبوير2: المعتبر تعيين الرُبوي ‏ في غير الصّرف بلا شرط 

5 ِ--2 و2 و ل 
قال في الدّر": حتى لو باع برا بِبْرٌ بعينهما وتفرقا قبل القبض جاز 


اههم. 
فصل 
تطفل آخر عليبم 
فإن حمل قوله هذا في العبارة التي ذكرنا على التَقابض» واستجلب منه 
اشتراط ذلك في فلس بفلسين كان أيضاً مشترطاً في تمرة بتمرتين» وبيضة 


للمشترك أو للحقيقة في امجاز. 

والجواب: أنه فسّر هاءً وهاءٌ ب: ينا بيده وفسر و بيد بالتّعيين لرواية عيناً بعين) 
واستدلاله به على التقابض في الصّرف لا ينفيه؛ أن في الاستدلال به هناك إِنّما هو على 
التّعيين أيضاء لكن لما كان التّعيين هناك بالتّقابض يكون لا بغيره لما قلنا أنّها لا تتعيّن إلا 
بالقتبض» كان الاستدلال بها عليه استدلالاً عليه. 

لكن ينبغي أن يقال: حمل يدا بيد على معنى عيئاً بعين ليس أولى من قابه. 

وأجيب عنه: بأن رواية عيناً بعين تفسير للمحتمل» الأن يدا بيد يحتمل معنيين: فبي 
تفسيرٌ له» ولو كان المراد منه القبض لم ببق لقوله عيناً بعين فائدة؛ لأنّه يحصل بالقبض 
ضرورة» فلزم أن عيناً بعين تفسير ل: يدا بيد القائل أن يدفعه بمنع الاحتمال بل هو 
ظاهرٌ في التقابض؛ ويجب أن يحمل عيئاً بعينٍ عليه لأ القبض حص من التعيين» وكل 
قبض يتضمن تعييناً؛ وليس كل تعيين قبضاًء وباب الرّبا باب احتياط فيجب أن تحمل 
العينية على القبض. 

)١(‏ انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب الربا (١١١)؛‏ وبجمع الأمهر في شرح ملتقى 
الأبحر في كتاب البيوع باب الربا (80/1)» وبدر المنتقى في شرح الملتقى ني كتاب 
البيوع باب الربا (85/9)» واللباب في شرح الكتاب في كتاب البيوع باب الربا /١(‏ 
317) والاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع باب الربا (؟/91). 

(؟) انظر الدر المختار في كتاب البيوع باب الربا .)١17/8/8(‏ 
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في احكام قرطاس الدراهمم سس _ ا > ل ملل مس ماه 
بسيضتين) وجوزة بجوزتين» عند من يقول: إن القيد راجع للمسائل 
5 كالتبر والدر وغيرهما!2. 





فإن المسائل كلها ممواقة سياقا واعخدا إلا سيّما في عبارة الجامع فإن 
القيد مذكورٌ فيه بعد تمرة بتمرتين» وإِنّما ذكر فلساً بفلسين قبله. 
فصل 

تطفل آخر عليهم 

ولحذا لم يقل أئمتنا فوجب حمله على اشتراط التّعيين» وكان قوله 
رضي الله تعالى عنه: بأعيائهاء» تفسيراً لقوله: يدا بيد”": وإلا لكان حَشواً 
مستغنى عنه لا طائل تحته أصلاً فإن التقابض فيه التّعيين وأزيد فذكره 
بعده لغرٌء ولذا لما نقل الإمام برهان الدّين صاحب الهداية رحمه الله تعالى 
هذه المسألة عن الجامع الصّغير أسقط عنها تلك الكلمة» واقتصر على 
ذكر العينيية حيث قال: قال أي محمّدء كما صرّح به العلامة بدر العَيْني 
في البناية'': يجوز بيع البيضة بالبيضتين» والتمرة بالتمرتين» والحوزة 


/ 
5 
3 
١ 


:ابو ومجتدد ور وريه التتج هه :قوق نيط #ت جح رايد نت لافإطزك #1 1ابادوزديد يتنا لبة يبوج يدرو 117 لمتصيز وم بحم 





)١(‏ انظر النهر الفائق في كتاب البيوع باب الربا (475/5)» ودر المختار في كتاب البيوع 
باب الربا (ه/ه7١1)‏ وقال: وفلس بفلسين أو أكثر بأعيانهماء لو أخخره لكان أولى؛ لما ني 


النهر أنه قيدٌ في الكل وقال ابن عابدين في حاشية رد الحتار في كتاب البيوع باب الربا 
مطلب في الإبراء عى الربا (175/5): قد يقال: يُعلم أنه قيدٌ للكل بالأولى؛ لأنه إذا 
اشترط التّعيين في مسالة الفلوس مع الاختلاف في بقائها أشاناً أو لا ففي غيرها بالأولى» ١‏ 
إذ لا خلاف في أن غيرها ليس أثماناً بل في حكم العروض فلا بدّ من تعيينها. ا 


() أي قول محمّد في الجامع الصغير كما تقدّم. 

() انظر البناية في شرح الهداية في كتاب البيوع باب الربا ))١59/5(‏ والهداية شرح بداية 
المبتدي في كتاب البيوع باب الربا »)/٠/(‏ والاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع 
باب الربا (81/17). 
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بالجوزتين» ويجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها اه. 

فظهر طبور الشّمس في رابعة التّمار أن ليس في اللمامع دليل على ما 
فِهم هؤلاء الأعلام» وإن فرض فْمَعٌ احتمال الغير احتمالاً أظبهر وأزهر) 

[؟4] لا يُردٌ ولا يُرام ولا حجّة في امحتمل بخلاف عبارة/ الأصل فإِنّها نصٌ» أي 
صر ف عدم ا مانن تايط انباء مضت "مهد للك التقويل بو اتوي 
بالله الملك ابخليل: 
فصل 

معروضات على العلامة الشامي 

ثم لا يخفى عليك أن هذا كله كان مماشاةً منّا مع العلامة الشّامي) 
والمقضود. إبانة“مفادا لجامع) وإلا فالحقّ أن فتوى العلامة سراج الدب( 
ما بها حاجة إلى حمل كلام الجامع على اشتراط التُقابض؛ ولا0© هو 
مدعاه ولخ عليه توققن لما ادّعاهء فإنّه إِنّما حرم النّسيئة وحرمتها ل209) 
توجب عينيّة الحانبين أيضاً فضلاً عن التّقابض. 

آلا ترى أن بيع ثوب بدرهم حالاً ليس بنسيئة ولا فيه العينيتان» نعم 
هات العينيّة من الجانبين يوجب تحريم النسيعة؛ لأن التأجيل للترفيه في 


)١١(‏ هو العلامة سراج الدّين على بن عثمان الأوشي صاحب الفتاوى السُراجية المعروفة ب: 
فتاوى قارئ هداية. 


3( لأنه سلمه سلما وانتم للصّرف تصرفون اه منه . 
() لأن السلم لا يجوز ني الثمن سواء كان فيما يُشترط فيه التقابض كثمن في شنء أو لا 


(4) وإنّما كانت توجب لو كان انتفاء النُسيئة مُستلزماً لوجود العينيتين» وليس كذلك بل قد 
ينتفيان معاً كما ني المثال المذكورة اه. 
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الوجه لكان”'' له وجةٌ وسّلم من الاعتراض المذكور. 
فضل 
معروضة أخرى عليه 


وإذن أقول وبالله التوفيقة | إلا يخفى علباك أن اشتراط العينية من[”47] 


الجانبين .في الربوياظ: .وفي. المكيالات: والموروثاهة:-دوك: المعدودات: كما 
نص عليه في مَلّم الفتح وغيره حيث قال: إنما يمنع ذلك في أموال الرّبا 
إذا قوبلت بجنسهاء والمعدود ليس منها''؛ اه. 

0 دين فحت قول الكبر:؛ وَخْلاً بعدمبمء أي الفضل 





)01 لكونه دليلاً على الحكم الذي أفتى به وهو عدم الحواز» وإن جاء من قبل الصّرفيّة دون 
السلمية) وم هذا الباب ما في الحنديّة عن المحيط »]١00/[‏ حيث ذكر مسائل شراء 
المستقرض الك القراض من المقرض بماثة وأنه يجوز إذا شرى ما في ذمئه وكقد امن في 
امجلس وإلا لا؛ لافتراقهما عن دين بدين؛ ثم قال: كذلك اللبواب في كل مكيل وموزون 
ا راهم والدّنائير والفلوس إذا كان قرضاً اه. فجعل الفلوس مما لا يجوز شراؤه 
دين في_الذمّة يكمن. منقود أيضاً كما في البحرين» والصّحيح ما قدمناه عن الهندية عن 

الصترف مختص* بما إذا لم يُقبض شيمٌ من البدلين قبضاً حقيقياً وإن 


اللعيرة آن 
7 حا د انحتا ١‏ 
بض حكماً أمّا إذا مض أحلهما. حقيقةً جاز» ومثله في شية رد المحتار عن الوجيز 
[غ/همه]. ٠‏ 
03 .ثم فا 3 نأ ق ما كتاب والله تعا 
واللتكلة كله كاد عبرضة لماعم تمن عليه عامة الأصخاد في عير هه لى 
أعلم اه منه. 


(') انظر شرح فتح القدير في كتاب البيو ع باب السلم .)5١08/5(‏ 

(5) انظر كنر الدقائق في كتاب البيع بإب الربا »)١4./3(‏ والبحر الرائق في كتاب البيع باب 
الربا 8 9 ا على كنز الدقائق ني كتاب البيع باب الربا (57/7)) 
0 ح الطائي 4 د 9/)ء والنهر الفائق في كتاب البيوع باب الربا (*/ 


غ). 
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لمش 





7 كفل الفقيه الفاهم 
٠. ٠. 58 1 4‏ 0 م ع ا 
والنساء عند انعدام القدر والخنس» فيجوز بيع ثوب هروي بهرويين 

لسيئة) والجور بالبيض.. تشبعة. 


وقال تحت قوله0"): يحتبر التعيمزميدون التّقابض في غير الصُرف من 
الرّبويات» بيانه ما ذكره الإسبيجاني بقوله: وإذا تبايعا 35 بكيلي» أو 
وزنياً بوزني كلاهما من جنس واحد أو من جنسين مختلفين» فإِنٌ البيع لا 
يجوز حتى يكون كلاهما عيناً أضيف إليه العقد وهو حاضرٌ أو غائبُ بعد 
أن يكون موجوداً في مُلكه ...الخ. 

وإنّما عللوا وجوبها في فلس بفلسين بأن لو باع فلساً بعينه بفلسين 
بغير عينيما أمسلك البائع الفلس المعين وطالبه بفلس آخرء وك 
الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس آخر لاستحقاقه فلسين في ذمته 
. فيرجع إليه عين ماله ويبقى الفلس الآخر خخالياً عن العوض» وكذا لو باع 
فلسين بأعيانهما بفلس بغير عينه قبض المشتري الفلسين ودفع إليه أحدهما 
مكان ما استوجب عليه فيبقى الآخر فضلاً بلا عوض استحق بعقد البيع. 
كما في الفتح ونحوه في العناية وغيرها9". 

وهذه العلة لا جريان لها ني الدّراهم بالفلوس نسيعةٌ كما لا يخفى 
فضلاً من انط بالدّراهم, فعبارة قارئ الهداية أحسن مَحْمَل لها ما ذكر 





)١(‏ انظر حاشية رد امحتار في كتاب البيوع باب الربا مطلب في استقراض الدراهم عددا (ه/ 


»؛» والبحر الرائق في كتاب البيع باب الربا (41/5 .)١‏ 


0 شرح فتح القادير ني كتاب البيوع باب الربا »)١71/5(‏ وشرح العناية على الحداية 
في كتاب البيوع باب الريا .)١517/5(‏ 
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27279 


في أحكام قرطاس الدراهم 7 





في التّهر”"'"» ويكون اذن مبنياً على رواية نادرة عن محمد كما سيأتي» وإن 
لم يُسَلّم فهي فتوى.من دون سند ولا0© تعلم له سلفاً فيهاء/ وهو لم[44] 
يستند لنقل» وما تجشم له الشّامي فقد علمت حاله فكيف يعارض به ما 
تطابقت عليه كلمات أولئتك الأجلة الكرام الذين قصصتهم عليك 
وإمامهم فيها نص محمّد في الأصل فهو القول الفصل. 
فصل 

تطفلات على العلامة قارئ المداية 

ثم أقولة على أن في .ما ذكر العلامة قارئة المذاية ذهولين صريكين عن 
مسائل المذهب» ذهول عما نص عليه علماؤنا أن الفلوس بالاصطلاح 
خرجت عن الوزنيّة إلى العدديّة» وذهول عمًا نصوا عليه أنْ شنيّتها تبطل 
باصطلاح العاقدين» وأن بطلانها لا يبطل الاصطلاح على العدديّة» وكل 
ذلك منصوص عليه في الحداية وغيرها9؟»: وهذا نصها: ولهما أن الثمنيّة في 
حقّهما تثبت باصطلاحهما إذ لا ولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهماء 
وإذا بطلت الثمنيّة تتعيّن بالتّعيين ولا يعود وزنياً لبقاء الاصطلاح على 
العد اه. 

وسنلقي عليك أن محمّداً أيضاً سَلّم في السّلّم بطلان الثمنيّة» وإنما 
أنكره في البيع لعدم الدّليل فهو مُجْمع عليه بين أثمتناء فإذن إسلام أحد 





.)9175-811/99 انظر النهر الفائق في كتاب الصرف‎ )١( 
أي بالوجه الذي ذكرء وإن صرف إلى الصّرف فقد علمت ما له من الضّعف‎ )( 
الصرف اه منه.‎ 


(]) انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا (010/9. 


قن 
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07 كفل الفقيه الفاهم 


التقدين في الفلوس ليس سلما في شن» ولا إسلام موزون في موزون بل 
موزون في عددي متقارب مثمّنٍء ولا بأس به بإجماع علمائنا رحمهم الله 
تعالى. 

وبامملة فالعبد الضّعيف لآ يعلم لهذا الفتوئ' وه ضحّة أصلاً.ثامّل: 
لعل لكلامه وجباً لست أَحَصّله بفبمي السّخيف ولعلّي أنا الأولى بالخطأ 
من هذا العلامة العَرّيف رحمه الله تعالى. 

ثم أقول: ولئن سلمنا-فلنا أن نقول ما ذكر إِنّما يتمشّى في الفلوس» 
نا لط فليس بموزون أصلاًه إن الورقات لا توزن عرفاً قعّ فلم 

41] يشملا المعيار: كحينه 8 0 وذرّة من ذهبء/ فمسألتنا هذه سالمة 

عن الخلاف على كل حال) والحمد لله ذي الخلال هكذا ينبغي التّحقيق 
والله ولي التتوفيق. 

وأمًا العاشر:.هل يجوز السّلم في التوط؟ 

فأقول: نعم يجوز السّلم في النوط» وقد يقال: لا يجوز فإِنّهِ شن ولا 
سّلَّم في الأشان كما تقدّم عن النّهر(". 

مطلب تحقيق جواز السّلم في التقود وتقيح قؤل محمّد في ذلك 

والتّحقيق أن هذا إِنّما يتبني على رواية .نادرة عن محمد وإلا 
فالمنصوص عليه في المتون”2 جواز السّلم في الفلوس» وإنْما لا يجوز في 





.)491/-495/( انظر النهر الفائق في كتاب البيوع باب السلم‎ )١( 
(؟) انظر الحداية في كتاب البيوع باب السلم (0!9/5» وشرح فتح القدير في :كتاب البيوع‎ 
/5( والكفاية على الحداية في كتاب البيوع باب السلم‎ »)505-١٠08/5( باب السلم‎ 
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الأشان اللقيّة وهي النقدان لا غير لعدم قدرة العاقدين على إبطال 
شنيتهما بخلاف الأشان الاصطلاحيّة. قال في التّبوير والدّر”©: يصحّ أي 
السّلم فيما أمكن ضبط صفته كجودته ورداءته» ومعرفة قدره كمكيل 
وموزون» وخرج بقوله: مثمن الدّراهم والدنانير؛ لأنها أشان فلم 5 
فيها السّلم خلافاً لمالك» وعدديٌ متقاربٌ كجوز وبيض وفلس ... ال. 

قال ابن عابدين”؟ قوله: وفلس» الأولى بفلوس؛ لأله مفرد 19 اسم 
جنس» قيل: وفيه. حلاف محمد لمنعه بيع الفلس بالفلسين إلا أن ظاهر 
الرواية عنه كقولحماء وبيان الفرق في التّهر وغيره”" اه. 

فَكأن النهر إِنّما أبداه تأويلاٌ لفتوى قارئ الحداية حتى يحصل له 
مستددٌ ولو في التوادر ولم يرد به تعويلاً عليه. 

وني الحداية©2: وكذا في الفلوس عدداًء وقيل: هذا عند أي حنيفة ولي 
نوسق ورتعبيتها ا الله اتعالام هين عتبيلة اجون لأنيا إشان» وكياة أن 


007)» وشرح العناية على الحداية في كتاب البيوع باب السلم »)5١5/57(‏ والبحر الرائق 
في كتاب البيع باب السلم .)١075/5(‏ 

)١(‏ انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب السلم ))١١١(‏ ودر المختار في كتاب البيوع 
باب السلج (5/. +-510)» والحداية في كتاب البيوع باب السلم (/857)» والبناية في 
كتاب البيوع باب السلم 070/99 7)» والبحر الرائق في كتاب البيع باب السلم ))١595/5(‏ 
وشرح العيني على كنز الدقائق في كتاب البيوع باب السلم (5/7*)» وشرح الطائي على 
كنز الدقائق في كتاب البيوع باب السلم (9/5؟). 

(؟) انظر حاشية رد امحتار في كتاب البيوع باب السلم .)١5١١/8(‏ 

(9) انظر النهر الفائق في كتاب البيوع باب السلم (//49/8). 

(4) انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب البيوع باب السلم (75/9). 


أت متططقء 05ة © 17 50211101 


ا 0 0 02722 


كفل الفقيه الفاهم 


قال في الفت©: أي يجوز السّلم في الفلوس عدداء.هكذا ذكره محمّد 
رحمه الله تعالى في الحامء”؟ من غير ذكر خلاف» فكان هذا ظاهر الرواية 


7 





عنه» وقيل: بل هذا قول أبي حنيفة وأني يوسفء أمّا عنده: فلا يجوز 
4"1] بدليل منعه بيع الفلس بفلسين/ لأنْها أشان» وإذ كانت أشاناً لم يجز السّلم 
فيها لكن ظاهر الرّواية عنه المنواز. 
والفرق له في البيع والسلم: إن من ضرورة السّلم كون امسلل فيه 
ممت فإذا أقدما على السّلم فقد تضمّن إبطالهما اصطلاحهما على 
الئمنيّقه ويصحٌ السّلم فيها على الوجه الذي يتعامل فيها به وهو الع 
بخلاف البيع فإنّه يجوزء وردّه على الثمن فلا مُوجب لخروجها فيه عن 
الشمنيّة فلا يجوز التّفاضل فامتنع بيع الفلس بالفلسين اهب. 
فصل 
تطفل على فتح القدير 
أقول: لكن في الفرق نظر فإن محمّداً لا يقول بخروجها عن التّميّة 
بمجرد قصد العاقدين مع اتفاق سائر الناس عليهاء قال في الحداية'": يجوز 
بيع الفلس بفلسين بأعيانهما عند أي حنيفة وي يوسف رحمهما الله تعالى 
[وقال محمّد] 9): لا يجوز؛ لأن الثمنيّة تنبت باصطلاح الكل فلا تبطل 





(1) انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب السلم ( / . + 

. ٠ لا‎ 00 ١ 

) 3 مع الصغير في كتاب البيوع باب السلم 4/١(‏ 9م وشرح العناية على الحداية في 
تاب الببوع باب السلم )٠١5/1(‏ وعزاه إلى اللجامع. 

(؟) انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا (8/ ٠١‏ 00. 

(4) استدركت السقط من الحداية في 


,)509- 


كتاب البيوع باب الربا .)0٠/6(‏ 
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89 
في إحكام قرطاس الدراههمى ل <> مل سششدذذد ‏ ول" 
باصطلاحهماء وإذا بقيت أشانا لا تتعين فصار كما إذا كانا بغير أعيائهماء 

وكبيع الدرهم بالدرهمين. 

ولهما: أن الثمنيّة في حقهما تثبت باصطلاحهما إلى آخر ما تقدّم, 
وقد أقره امحقق في الفتح7") وقرره على هذا النبُج» فكيف يقول محمّد ها 
هنا: أن إقدامهما على السّلّم إبطال منهما لاصطلاح التَمنيّ إلا أن يقال 
أن هذا رجوعٌ عن التعليل الأول ولم يكن عن نص محمّد» وإنّما أبداه 
المشايخ وظهر الآن بهذا الفرق أن الوجه محمّد لم يكن ذلك بل هو أيضاً 
قائل بأن لما إبطال الاصضطلاح في حقهماء ولكن إذا ثبت هذا عنهما 
وقد ثبت في السلم أن الممتلى فيعد اله وكون: هنا "فنا وإفةدييمة عاك 
جعلها مُسسْلّماً فيها دليل على الإبطال» ولم يثبت في البيع إذ ليس من 
ضرورته أن لا يكون المبيع شناً فلم يغبت منهما إبطال الاصطلاح فبقيت 

أهاناً/ فلم تتعين فبطل البيع) وهذا التقدير على هذا الوجه ربما يميل إلى471] 

ترجيح قول محمّد في البيع فافهم'' والله تعالى أعلم. 
وأمًا الحادي عشر: هل يجوز بيع التوط بأزيد من رقمه أو أنقص؟ 
فأقول: نعم يجوز بيعه بأزيد من رقمه وبأنقص منه كيفما تراضيا لما 
علمت أنّ تقديرها هذه المقادير إِنّما حدث باصطلاح النّاس وهما لا 





.)١71 /5( انظر شرح فتح القدير في كتاب البيوع باب الربا‎ )١( 

(؟) يشير إلى اللبواب كك الكائحة إلى تصحيح العقد تكفي قرينة على ذلك؛ ولا يلزم كون 
ذلك ناشئاً عن نفس ذات العقد كمن باع درهماً ودينارين بدرهمين وديئار» يحمل على 
الجواز صرفاً للجنس إلى حلاف الجنس مع أن نفس ذات لع تأى مقابلة الجنس 
بلحس واتكمال :لتنا كلق فا انفائل عليه إلا سعائية التصحيج وكم (4- من 
نظير اه منه. 
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كفل الفقيه الفاهم 





كلا 
ولاية للغير عليهما كما تقد عن الحداية والفتح, فلهما أن يقذرا يما شاء 
من نقص وزياده. 

وقد تم الجواب بهذا القدر عند كل من له سلامة الفكرء وقد أفتيت به 
مراراً ووافقني عليه ناس من كبار علماء الحند كالفاضل الكامل محمد 
إرشاد حسين الرامفوري رحمه الله تعالى وغيره» وما خخالفني إلا رجحل من 
لكنو ممّن يُعدَ من الأعيان27 ويُشار إليه بالبّتَانء ولم أطلع على خلافه إلا 
بعل موته لما طبعت وريقات باسم فتاواه» ولو راجعته في حياته لرجوت 
أن يرجع لأن الرّجل كان إذا عُرّف عَرَف وإذا عَرَف انصرف. 

فالآن أزيدك بياناً بعد بيان لا يبقى إن شاء الله تعالى للحقّ إلا القبول 
والإذعان. 

فصل 

الرّدُ الأوّل على اللكنوي 

فأقول أولاً: نص علماؤنا قاطة): أن غلة حكرمة الربا القبلان المعيود 
بكيل أو وزن مع الجنس» فإن وُجدا حَرْم الفضل والنّساءء وإن عدما 





(1) يدعى المولوي عبد الحي الأكتوي اهف منه. 

69 انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا (59-71/5)) وشرح فتح القدير في كتاب البيوع 
باب الربا 59« )١ 58-1١‏ وبجمع الأنهر في كتاب البيوع باب الربا (4/5/-85)) 
وبدر المتقى في كتاب البيوع باب الربا (؟/85-4)) ودر المختار في كتاب البيوع 
باب الربا (ه/11١1/5-1١))‏ وحاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب الربا (119/1/8- 
5 وجامع الرموز في كتاب البيع فصل الربا (001-7/9» واللجوهرة النيرة في 
كتاب البيوع باب الربا (١/174-1717؟)‏ والاختيار لتعليل المختار في كتاب البيوع 
باب الربا »0١-50/1(‏ وفتح باب العناية في كتاب البيع فصل في الربا (؟//19). 
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2 أحكام قرطاس الدراهم “7ن 





خلا وإن وجد أحدهما حل الفضل/ وحرم النّساء. وهذه قاعدة غير[48] 
منخرمة وعليها تدور جميع فروع الباب. 
ومعلوم أن لا اشتراك في الوط والدّراهم في جنس ولا قدرء أما 
الجنس: فلأن هذا قرطاسٌ وتلك فضّة وأما القدر: فلأن الدّراهم 00 
ولا قدر للنَوْط أصلا لا مكيل ولا موزونٌ فيجب أن يحل الفضل والنّساء 
فإذن ليس التَوْط من الأموال الرّبوية أصلاً» وسنريدك تحقيق الأمر في 
ذلك عن قريب إن شاء الله تعالى. 
لعل 
الرّدَ الثاني عليه 
وقانياة قال قود انان وغي: كلما َم النضل دام الستاءيؤل 
عكد: وكليا كل اللمنتركل القضل وللاعكن اهب وقد افك يهان 
القاطع في جواب التّاسع على حل النّساء ها هنا فوجب حل الفضل 
وانتظر ما يأتي. 
فصل 
الرّدٌ الثالث عليه 
وثالقاً : هذا سيّدنا رسول الله ضلن الله تعالى عليه 5 يقول: «إذا 


١ : 1 ُ 3‏ 8 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيق. شعو" رواه مسلم عن غبادة بن 





.)١175/8( انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب الربا مطلب في الإبراء عن الربا‎ )١( 
.)١5481/( (؟) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا‎ 
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ا كفل الفقيه الفاهم 
المّامت رضي الله تعالى عنه فمن الحاجر بعد إذن رسول الله صلَى الله 
فالا وك 
فصل 

ارد الرّابع عليه 

ورابعاً: هذه دلائل واضحة لا تخفى حتى على الصّبيان» والآن آتيك 
بشيء يكون لك فيه بحال تكلّم بحسب عقلكء ثم أكشف الحجاب 
جاه ترا 

مطلب جواز التفاضل بالمالية حتى في الربويات 

فاقول: أرأيتك هل ليس من المعلوم عندك وعند كل من له عقل أن 
المال النفي بأكرزق تف افر :الغا المعروزفنه المع عليه رن الثاني مشر 
قرافم يجو لكل أحد أن يبيعه برضا المشتري بمائة» أو يعطيه بفلس 
واحد ولا حجر في شيء من ذلك عن الشّرع المطهرء قال الله تعالى: (إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم)2©7» وقد قال في الفتح كما تقدّم: أن لو 
باع كاغدة بالف حون وله يكر 9 وك أحد يعلم أن قطعة قرطاس لا 


[49] تبلغ قيمته ألفاً ولا مائة ولا درهماً واحداً قط/ فما ذلك إلا لأنْ القيمة 


والثمن متغايران» ولا يجب عليهما التَقيّد بها فيما شنا بل لهما أن يقدّرا 
الشمن بأضعاف القيمة أو بجرء من عائة جرع لما 


)١(‏ النساء الآية (9؟). 
(29) تقدم, 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
مطلب بيان شبهة من قبل اللكنوي وثلاثة أجوبة عنها 
فإن قلت: هذا في السّلعة أما التَوْط فثمرٌ اصطلاحاً. 


072 





قلت: أولاً: فكان ماذا وقد أبنت الجواب بقولك اصطلاحاء فإن 
اصطلاح غيرهما ليس مكرهاً لهما فضاع الفرق وضاع الحق. 

وثانيا : إن سلّمنا أنهما لا يقدران على إبطال النْمنيّة فمن ين لك أنّ 
الأشان الاصطلاحيّة لا يمكن التّغيير فيها عن التّقَدير | المصطلح. 

الا ترق أن فلو ربية متعينة بتعيين العرف أبدأً» فكل صبي عاقلٍ 
يعقل أن ربيّة بست عشرة آنة لا بخمس عشرة ولا بسبع عشرة: ثم هذا 
التَعيين العرفي وكونهما أشاناً مُصْطَلحَة لا يحرم على العاقدين النقص 
والزريادة» قال في التدوير وشرحه للعلائي""©: من أعطى صيرفيا درهماً كبيرا 
فقال: أعطني به نصف درهم فلوساً ونصفاً إلا حبّةَ صحٌ» ويكون النَصف 
الأاكمة مغلدوها 2 بقي بالفلوس اه. ولفظ الحداية لو قال: أعطني نصف 
زه فلوسا والضفا لمك عند كار 


)١(‏ انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع باب الصرف (75١))؛‏ وحاشية رد المحتار في كتاب 
اليبوع باب الربا مطلب مسائل في المقاصة »)7571١/5(‏ والبحر الرائق في كتاب الصرف 
١/5١‏ ). 

(؟) انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب الصرف (15/8)»؛ وشرح فتح القدير في كتاب 
الصرف :»)7/١/5(‏ وشرح العناية على الحداية في كتاب الصرف (5/٠8/؟)»‏ وحاشية 
سعدي أفندي على العناية وعلى الحداية في كتاب الصرف »)5/81١/5(‏ والبناية في كتاب 
الصرف ))١717/89‏ ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر في كتاب الصرف »)١١7/5(‏ 
وبدر المتقى في شرح الملتقى في كتاب الصرف »)١77/15(‏ والاختيار لتعليل المختار 
في كتاب البيوع باب الصرف (41/5). 
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كفل الفقيه الفاهم 


مطلب يجوز بيع درهم واحد بدينار واحد بل بألف دينار 


ع 





وثالاً: اعل عن الثمن الاصطلاحي» هذان يجان مان خلقة ولا 
يقدر أحد على إبطال شنيتهماء وقد عَقَل كل من عَقَل أن الدينار يساوي 
أبدا عدّة دراهم ولا يوجد دينارٌ قط يُقوّم بدرهم واحد؛ ومع ذلك نص 
أئمتنا أن بيع دينار بدرهم صحيحٌ لا ربا فيه وما ذلك إلا لأن الحنسن إذا 
احتلف ا التفاضل» واحتلاف جنس التَوْط والرّباي مما لا يجهله إلا 
بحنون» قال في الحداية والدّرَ وعامّة الأسفار العْر'©: صحّ بيع درهمين 
وديئار بدرهم ودينارين لصرف الجئنس بخلاف جنسه» وكذا بيع أحد 
710 بعشرة دراهم ؤدينان اهب / 
قال ابن عابدين”©: فتكون العشرة بالعشرة والدرهم بدينار اه. 
فإذا صمح بيع ربَيّة بِجْنَيّْه قيمته بالعرف العام حمس عشرة ربية ولم 
يكن ربا» فكيفن:يكون بيع نؤط مُرْقوم عليه رقم عشرة باثنتي عشرة ربيّة 
رباء ما هذا إلا بيت بحت. 
فصل 
تقرير شببة في ذلك 
فإن قلت: ما ذكرتم من المسائل وإن صح البيع فيها لكنه مكروه؛ 
والمكزوه مرغ فد ول وإن صح كذا هذا. 





)١(‏ انظر الحداية شرح بداية المبتدي في كتاب الصرف (47/1)) وتنوير الأبصار في كتاب 
البييوع باب الصرف :.)١50(‏ ودر المختار في كتاب البيوع باب الصرف (5515/5)) 
والبحر الرائق في كتاب الصرف .)5١5/5(‏ 

(7) انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب الصرف (5518/0). 
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في أحكام قرطاس الدراهم م 





قال في الحداية"2: لو تبايعا فضّة بفضة أو ذهباً بذهب وأحدهما أقل 
ومع :أقلهما شيء الخحرة تبلغ: قيمته باقى الفضّة جاز البيع من غير كراهيةة 
وإن قلع قمع الكراهف ون ل يكن له قيمة' كاراب لا يجوو البيع 
لتحقق الرّبا إذ الرّيادة لا يقابلها عوض فيكون ربا اه. وأقرّه في الفتح 
والشّروح والبحر ورد امحتار وغيرها"'. 

ومعلوم أن مطلق الكراهة ينصرف إلى كراهة التحريم بل قال عبد 
الحليم على الدّرر بعد نمل المسألة وإحالة تفصيلها على الفتح ما نصه: إذا 
عرفت هذا فما يتداول في الدّولة العثمانية من بيع قرش واحد بثمانين 
درهماً عثمانياً لم يجز لزيادة القرش» ولو كان مع الدّراهم نحو فلس جاز 
مع الكراهة» فالواجب على المحتاط تسويتهما وزناً أو يكون قيمة ما كان 
مع الدّراهم قدر قيمة الزيادة حتى يَخْلص عن عُْدَة الكراهة اه. 

فقد صرح بالوجوب فكان في خلافه كراهة تحريم وكفى بها للتأئيم. 

قلت: جعت لك بتقرير الاعتراض بما لو أبديته من نفسك لعلّك لم 
تقدر على أحسن منه؛ والآن اسمع الجواب بتوفيق الوهاب عر جلاله. 

مطلب الجواب الأول عن الشبهة 

ما أوَلةً: ذلائه أين ذهب عنك فرق الخَلْقَ والاصطلاح؛ فإن ماليّة 





.)57/8( انظر الحداية في كتاب الصرف‎ )١( 

(؟) انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع باب الصرف» مطلب في حكم بيع فضة بفضة 
قليلة مع شىء آخر لإسقاط الربا (ه/556)» وشرح فتح القدير في كتاب الصرف (5/ 
الاكي 5 الرائق في كتاب الصرف الواساية ا وشرح العناية على الحداية في كتاب 
الصرف .)7071١/5(‏ 


هك 
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كفل الفقيه الفاهم 
الذهب وكونه أعزٌ من أضعاف وزنه من الفضّة أمر لقي لا مدخحل فيه 
[1] لفرض أحد وتقديره» ففي مقابلة/ دينار بدرهم ينقدح رجحان الماليّة في 
كل ذهن بحلاف الترّط فإن تقديرة بعشرة مثلاً نما هو برد اصطلاح 
من النّاس وإلا فنفس القرطاس لا يساوي درهماً ولا عشرة» فإن نظرت 
إلى الأصل فبيع ما قدّر بعشرة أيضاً رجحان عظيمٌ في الماليّة» وإن نظر إلى 
الاصطلاح فالاصطلاح غير حاكم على العاقدين كما أسمعناك نص الحداية 
والفتح» فإذا قدره الناس بعشرة وما هو في أصله إلا بفلس مثلاً فما المانع 
هما أن يقدّراه باثي عشر فصاعداً أو شانية فما دونها فلا مساس لهذه 


5م 


المسألة بما نحن فيه. 
فصل 

الجواب الثاني عنها 

وأمكانيا: ندال كلاني كي مقابلة ادس :انين 7 31 فيه رين 
الفضل» ألا ترى إلى قوله: تبايعا فضة بفضة أو ذهباً بذهب وأحدهما أقل) 
ولم يقل: تبايعاً فضةً بذهب وأحدهما أقل ماليّة بالسّعر المعبود» فإذا قوبل 
الذهب بالذهب المساوي له ظهر الفضل؛ وحينئذ يميّر العقل أن المضاف 
هل يبلغ مقدار هذا الفضل أو لا؟ بخلاف النوط بالدّراهم فإنهما جنسان 
مختلفان فأنى يظهر الفضل ومتى يطابق الفرع الأصل؟. 

قال في الفتح'©: الرّبا هو الفضل المستحقّ لأحد المتعاقدين في 


)١١‏ انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا 1/5 وشرح فتح القدير في كتاب البيوع باب 
الربا (417//5 »)١ 58-١‏ والبناية في كتاب البيوع باب الربا 48/9 .)١‏ 
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ني أحكام قرطاس الدراهم م/ 





المعاوضة الخالي عن عوض شرط في العقد. 

بغلفة أن لكل في المعاوطة 9 يفسدى إل فد بقارا يتن 
اه. 

وقد قال سيّدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا اختلف 
النُوعان فبيعوا كيف شكتم»( ' فهذا إطلاقٌ منه صِلَّى الله تعالى عليه وسلم 
وهو الشّارع وإليه المرجع وإليه المفزع» ومن حجر بعده ما سوغه فيد 
عليه ولا يسم 


)١١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )١8/5(‏ وابن حجر في الدّراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
)١ 0‏ وقال: لم أجده بهذا اللفظء والذي وجدته أخحرجه الدارقطني وإسناده ضعيف» 
والرّيلعي في نصب الرّاية (5/4) وقال: غريبٌ بهذا اللفظ. 
والحديث ورد بعدّة ألفاظ: 
ورد بلفظ النوع: أخحرجه أبو يعلى في مسنده (5701)؛ والحيثمي في بمجمع الزوائد (1/ 
)١١ +‏ وقال: رواه أبو يعلي ورجاله رجال الصحيح؛ » عن أبي الزبير المكي قال: سآلت 
جابر بن عبد الله عن الحنطة بالثّمر بفضل يدا بيده فقال: : قد كنا على عهد رسول الله 
صلَى الله عليه وسلّم نشتري الضّاع الحنطة بست آصٍّ من تر يدأ بيد؛ فإن كان نوعا 
واحداً فلا خير فيه إلا مثلاً بمثل. 
وورد بلفظ الأصناف: أخر جه مسلم شي كتاب المساقاة باب الصرف وبيع الذهب 
بالورق نقدا (/19مه١)»‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله كلهُ: فإذا اختلفت 
هذه الأصناف ... الخ. 
وورد بلفظ الأوصاف: أخحر جه أحمد في كتاب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
باب حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه 0 عن عبادة الصامت قال: قال 
رسول الله يَلِةِ: فإذا احتلف فيه الأوصاف فبيعوا كيف شه شكتم إذا كان يدأ بيد . الور 
وورد بلفظ اللون: أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الصرف زع لفقب بالورق 
نقدا ,)١0(‏ عن أني هريرة قال: قال رسول الله يدِّ: فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا 
ما احتلفت ألوانه... الخ. 
وورد بلفظ الجنسات: أخر جه الربيع في مسنده (5084-5/85-51/1)) عن جابر » عن 


ابن عباس» وروي عن عبادة بن الصامت» عن رسول الله يد قال: إذا اختلف الحنسان 


ره 
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كفل الفقيه الفاهم 
فصل 
الجواب الثالث عنها 
وأمًا ثالفاً : فإن الكراهة فيما إذا لم يبلغ المضموم قيمة الفضل إِنّْما 
ثرت عن محمد أمّا الإمام الأعظم والهماء الأقدّم وصاحب المذهب 
[؟] الأكرم رضي الله تعالى عنه/ فقد نص على عدم الكراهة فيه» قال في 
الفتح(أ2: بعد ذكر المسألة قيل محمد كيف تجده في قلبك؟ قال: مثل 
ظ الجبل» ولم ترو الكراهة عن أي حنيفة بل صرّح في الإيضاح: أنه لا بأس 
به عند أي حنيفة اه. 
وسيآأتي في مثله عن البحر”' عن القنية عن البقالي: أن عدم الكراهة 
هو مذهب أني حنيفة وأبي يوسف معاً رضي الله تعالى عنهما. 
وق المعدية فل الكفالة(: عن محيط السّرحسي عن محمد رحمه الله 
تعالى أنه قال: لو باع الدرهم وفي أحدهما فضل من حيث الوزن» وفي 
الآخر فلوس جاز ولكن أكرهه لأن النّاس يعتادون التّعامل بمثل هذا 
ويستعملونه فيما لا يجوزء وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا بأس به لأنه 
أمكن تصحيحه بأن يجعل الفضل بإزاء الفلوس. 
مطلب الفتوى على قول الإمام مطلقا إلا لضرورة 
١‏ وبالجملة النقل عن الإمام فاش مستفيض؛ ومعلومٌ أن العمل والفتوى 
)١(‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الصرف (5/١1؟)‏ وعزاه إلى الإيضاح. 
(1) انظر البحر الرائق ني كتاب الصرف (515/5). 


(1) انظر الفتاوى الحندية في كتاب الصرف الباب السادس في المتفرقات 51/79 ؟) وعزاه إلى 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
على قول الإمام على الإطلاق”'' إلا لضرورة كتعامل بخلافه ونحوه وقد 
تعاناة قي كتانة النكاح من ن العطايا النبويّة بما لا مزيد عليه. 
فصل 
الجواب الرّابع عنها وهو الطراز المعلّم 
وأمًا رابعاً: وهو الطراز المعلم فلأن الحق أن فيل الكراهة لسو 





)١(‏ قال العلامة القهستاني في جاب اموق 1851/19 إن المفتي يفتي بقول الإمام 

الأعظم على الإطلاق» وا كان وحده في جانب 1 لاء لسّداد قوله 0 استفادته 
من الصحابة والتابعين» حين عدم الاختلاف في العصر والرّمان» وإن لم يكن من أبي 

مو ا 1 كن ل رن علد 
الله» وإلا بقول زفر وحسن بن زياد رحمهما الله. 
وفي الحاوي القدسي اعتبر قوّة إدراك المفتي بحسن صحة الأقوال يعني إذا أدرك المفتي قوة 
دليل أحد الأقوال عند احتلاف المجتهدين فحَكم على تقديم ذلك القول على سائر الأقوال 
ويفتي بهء وإلا يحكم على التّرتيب السابق المذكور» ولذا ترجح قول بعض أصحابه على 
قول أني حنيفة» كتخصيص ترجيح قول أبي يوسف على القضاء والشهادة» وترجيح قول 
حمّد في ذوي الأرحام» وترجيح قول أي حنيفة في العبادات» وترجيح قول زفر في ٠17‏ 
مسألة. 
وقال ابن عابدين في شرح منظومة رَسلْم كتيل إن مما اثفق عليه أئمّتنا لا يجوز 
ختهد في مذهبهم أن يعدل عنه برأيه 1 يهم أصحّ» وأشرت هنا إلى أنهم إذا اختلفوا 
ُقدم ماإعكازه أنو حنيفة) ا لا... الخ. 

(5) أقول: محمّد وما أدراك ما محمّد» محمّد سيّدٌ مسود محرر لمعي المسندد قال لي لامع 
الكبير الذي هو من كتب ظاهر الرواية: إذا كانت هذه الدراهم صنوفاً مختلفة منها ما 
ثلثاها فضة ومتها. ما ثلتاها ضفر ومنها نصفها فضّة؛ فلا بأس ببيع أحدهار بالآخر 
متفاضلاً يدا بيد بصرف فّة هذا إلى فر ذلك وبالعكس؛ » كما لو باع صفراً وفضّة 
بصفر وفضة) ولا و نسيكة لأنّه يجمع الوزن وقما ثمنان فيحرم النّساى وأما إذا باع 
ا متنا بذلك 06 متفاضلاًء فلو الفضة غالة لا جود لأن المغلوب ساقط الاعتبار 
فكان الكل فضّةٌ فلا يجوز إلا مْلاً بمثل» ولو الصّفر غالباً أو كانا على السواء جاز 
متفاضلاً صرفاً للجنس إلى خعلاف جنسهه ويُشترط كونه يدا بيد نقله في فصل السّادس 
من بيوع الذّعيرة» وقال: على هذا قالوا إذا باع من العدليات التي في زماننا واحدا باثنين 
يجوز يدا بيد اه.. أقول: وإباحة التتّفاضل يشتمل واحداً باثنين وبمائة وبالوف» فليكن 
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كفل الفقيه الفاهم 
1؟15] إلا كراهة تنزيه» ولا تغترّ بالإطلاق/ فإِنّهم ربّما يطلقون ويريدون به ما 
هو أعم من التنزيه والتحريم. 
فصل 
في إطلاق الكراهة 
وربما يطلقون ولا يريدون به إلا كراهه التنزيه كما لا يخفى على من 
عاشر نفائس عرائس كلماتهم» وقد نصوا عليه في غير موضعء قال ني رد 
امحتار”' قبيل باب الشبيذ ما ذكره غيره أي غير الإمام الخطاوي2) 
من كراهة الوطء والقعود أي على القبور يراد به كراهة التنزيه("2 في غير 


قضاء الحاجة. 


وغاية ما فيه إطلاق الكراهة على ما يشمل المعتيَيّن وهذا كثيرٌ في 


وتحلمةا للناه اسفر فيا الووة ثلاثة أرباع ما نصفه فضّة فيكون ثلنا ذاك ونصف هذا 
مساويين في الوزن» وبيع واحد من ذاك بعشرة آلاف من هذا يدأ بيد ولا بدّ من الصّفر 
فأي إرباء في الماليّة تريد أكثر من هذاء وهذا محر المذهب محمّد ناصاً على أنه لا بأس به 
فوجب أن لا تكون الكراهة إن كانت إلا كراهة تنزيه» ولا كلام لأحد بعد نص صاحب 
المذهب فعليك به وبالله التتوفيق اه. 

)١(‏ انظر حاشية رد المحتار في كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز» مطلب في إهداء ثواب القراءة 
للنبي صلى الله عليه وسلم (؟/4 145-1١4‏ ؟١).‏ 

)١(‏ انظر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ني كتاب الصلاة باب أحكام الجنائز» فصل 
في زيارة القبور )5١١(‏ وقال: لا بأس أن يمر على المقبرة أو يطأها وهو قارئ القرآن أو 
مع وداج م 

(1) هذا ما مال إليه هناء والحقّ كراهة التَحريم كما حققته ني رسالتي الأمر باحترام المقابر» 
وقد اعترف به هذا المحقق» أأعني الشامي في كتابه هذا في فصل الاستنجاء إذ قال: نهم 
نصّوا على أن المرور في سكّة حادثة في المقابر حرام اه منه. 
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في أحكام قرطاس الدراهم 





/ 
كلامهم» ومنه قولحه"": مكروهات الصلاة اه. بل قال في الدّرٌ 
المختار"'؟ من فصل الاستنجاء تحت قول الماتن: يكره للمرأة. إمساك 
000 نحو القبلة ...الخ. هذه تعم التحريميّة والتدريبيّة اهم. وقال 
لكام © في مكروفاضه الوشوء ا ليسف الكراهة مصروفة إلى التحريم 
مطلقاً ا#. وقال قبله بقليل تحت قوله: ومكروهة هو ضِدٌ الحبوب» قد 
يطلق على الحرام» وعلى المكروه تحريماً» وعلى المكروه تنزيهاً» ثم نقل 
عن الح كا أن المكروه في هذا الباب نوعان: ما كره كقوما وهو 
لمّخْمل عند إطلاقهم الكراهة؛ والمكروه تتزياً وكثيراً ما يطلقونه كما 
في شرح المنيّة"”", فحينئذ إذا ذكروا مكروهاً فلا بدّ من النّظر في دليله؛ 
فإ كان عا فليا السك كراعة التعرم إل السإزف» اتإن لم يكو يا بل 
مفيداً للدّرك الغير الحازم فهي تنزيبيّة"2 اه. ملخصا. 

قلت: ومن الأخير قول المتون كالتّنوير وغيره: يكره إمامة عبد» قال 
في لو 20 تنزيهاً» قال ابن عابدين: لقوله/ في الأصل: إمامة غيرهم أحب [4ه] 





.)١5( انظر تنوير الأبصار في كتاب الصلاة باب الإمامة‎ )١١( 

(7) انظر تنوير الأبصار في فصل الاستنجاء (9)» ودر المختار في كتاب الطهارة باب الأنجاس 
604/1 ورد الحتار في كتاب الطهارة باب الأنجاس .)554/١(‏ 

(9) انظر حاشية رد المحتار في كتاب الطهارة» مطلب في الإسراف في الوضوء .)5551/1١(‏ 

(5) انظر البحر الرائق في كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها .)7١/5(‏ 

(5) انظر غنية المتملي في شرح منية المصلي فصل في كراهية الصلاة (74). 

(1) انظر حاشية رد المحتار في كتاب الطهارة؛ مطلب في تعريف المكروه وأنه قد يطلق على 
الحرام» والمكروه تحريما وتنزيها ١7/١١‏ وكتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما 
يكره فيباء مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية (714/1). 

| (07) انظر تنوير الأبصار في كتاب الصلاة باب الإمامة »)١5(‏ ودر المختار في كتاب الصلاة باب 

0 الإمامة (١9/1هه).‏ 

ْ 


| 
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غغل الفقيه إ 
كفل الفقيه الفاهم 





14 
إلى. بحر”''عن امحتبى والمعراج اه. 

مطلب الدّليل الأوّل على أن التفاضل في الماليّة لا يوجب كراهة 
التعرم 

إذا علمت هذا وجب الفحص عن الدّليل أنه إلى أي الكراهتين يميل 
كما أفاده البحر في البحر”"» فرأيناهم يستدلون على الكراهة المذكورة 
بوجهين لا يفيد شيء منهما كراهة التّحريم وإِنّما قصاريهما التّنزِيه قال 
في العناية'": الكراهة إِمّا لأنّه احتيال لسقوط الرّبا فيصير كبيع العينة في 
أنحذ الريادة بالحيلة» وإِما لأنّه يفضي إلى أن يألف الثاس فيستعملوا ذلك 
فيما لا يجوز اهم. 

ونقل في الفتح عن الإيضاح”): الوجه الثاني» ثم قال: وهكذا ذكر في 
امحيط أيضاًء ثم قال: وقيل: إِنّما كرهه لأنهما باشرا الحيلة إلى آخر ما مرٌ 
في الوجه الأوّل» وصاحب العناية'”' بعد ذكره الوجهين عاد فحصر في 
الوجه الأول حيث قال: الكراهة إِنّما هي للاحتيال لسقوط ربا الفضل 
اه. وعليه اقتصر في الكفاية”' قال: إنّما كره لأنه احتيال لسقوط الربا 


)١(‏ انظر البحر الرائق في كتاب الصلاة باب الإمامة )*7/0/١(‏ وعزاه إلى المحتبى والأصل 
ومعراج الذراية. 

(1) انظر البحر الرائق في كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها (؟/١5).‏ 

(19) انظر شرح العناية على الحداية في كتاب الصرف (9/1/5؟-؟/1؟). 

(؛) انظر شرح فتح القدير في كتاب الصرف (/171) وعزاه إلى الإيضاح؛ والبحر الرائق 
في كتاب الصرف )1١7/5(‏ وعزاه إلى الحيط» وحاشية رد الحتار في كتاب البيوع باب 
الصرف؛ مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخخر لإسقاط الربا (ه/55؟). 

(5) انظر شرح العناية على الحداية في كتاب الصرف (117/5). 

(1) انظر الكفاية على الحداية في كتاب الصرف (1/1/5؟), 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
ليأحذ الزّيادة بالحيلة فيكره كبيع العينة فَإنّه مكروه لهذا اه. 

وأنت 'تعلم أن في الوجه الثاني ترك ما لا باس به حذرا مما نيه هأ 
فبو مقام الورع» وترك الورع لا يوجب كراهة تحريم» وقد قال: يفضي 
إلى أن يألفوه فيستعملوه فيما لا يجوزء فأفاد أنْ هذا استعماله فيما يجوز 
وإِنْما كره نحّشية التجاوز إلى ما لا يجوزء وأما الوجه الأوّل: فأبيّن 
وأظهر» فإن الاحتيال لسقوط الربا فرارٌ عنه وهو غير ممنوع بل الممنوع 
الوقوع فيه. 

وقد عَلَمٍ علماؤنا رحمهم الله تعالى عدّة حيل لتحصيل الفضل من دون 
حصول الرباء وقد عقد لما الإمام فقيه النفس قاضي حان في فتاواه فصلاً 
ندا انال نص فيس يكور فرار و 

مطلب حيل الفرار عن الرّبا 

وقال فيه: ول له على رجل عشرة دراهم فأراد أن يجعلبا/ ثلائة[ه5] 

ران اك قاراةي: يشفرئ مم المديون شيعا .يبلك العشرة ويقيض 

المبيع, ثم يبيع من المديون بثلاثة عشر إلى سنة فيقع التحرز عن الحرام) 
ومثل هذا مرويٌ عن رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم أنّه أمر بذلك 
اه. ومثله في البحرء عن الخلاصة» عن التُوازل27 للإمام الفقيه أبي 
اللبيك برعي الله تكالى: 





؛)5017/١( انظر فتاوى قاضى نخحان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ )١( 
وللإمام عوك كنا في الحيل واسمه: “المخارج في الجيل» وللخصاف أيضا كثاب واسمه:‎ 
كتاب الخصاف في الحيّل.‎ ٍ 

)١1( 0‏ انظر فتاوى قاضي خخان في كثاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا (١//403)؛‏ 
1 والبجر الرائق:في كناب البيع بابب 'الربا :(//8 1) وعزاه إلى الخلاصة والنوازل. 
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فصل 
حيلة أخرى 
ثم قال في الخانية: © رجل طلب من رجل دراهم ليقرضه بده 
دوازده( فيضع المستقرض متاعاً بين يدي المقرض بعت منك هذا 
المتاع بمائة درهم فيشتري المقرض ويدفع إليه الدّراهم ويأحذ المتاع. ثم 
٠‏ يقول المستقرض: بعني هذا المتاع بمائة وعشرين فيبيعه ليحصل 
للمستقرض مائة درهم ويعود إليه متاعه ويجب للمقرض عليه مائة 
وعشرون درهماًء والأوثق والأحوط أن يقول المستقرض للمقرض بعدما 
قرّر المعاملة: كل مقالة وشرط كان بيننا فقد تركته؛ ثم يعقدان بيع المتاع 
اه. 
فصل 
حيلة أخرى 
ثم قال(": فإن كان المتاع للمقرض وليس للمستقرض شيء ويريد أن 
يقرضه عشرة بثلائة عشر إلى أجلء؛ فإن المقرض يبيع من المستقرض 
١)‏ سلعةٌ بثلاثة عشر ويسلّم السلعة إلى المستقرض» ثم إن المستقرض ببيع 
الستّلعة من أجنبيّ بعشرة ويدفع السّلعة إلى الأجنبي» ثم الأجنبى يبيع السلعة 
من المقرض بعشرة ويأحذ العشرة منه ويدفعها إلى المستقرض فيبرأ 


.)4 ١ 8/١( انظر فتاوى قاضي خان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ )١( 
معناه: أَرْبحُك للعشرة اثني عشر.‎ :)١ 54/9( قال ابن حزم في امحلى‎ (32١ 
.)4 ١8/١( انظر فتاوى قاضي خان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ )9( 
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الأجنبي من الثمن الذي كان عليه للمستقرض» وتصل السلعة إلى المقرض 
بعشرة) وللمقرض على المستقرض ثلاثة عشر إلى أجل اه. 


0 


فصل 

حيلة أخرى 

ثم قال(©: وحيلة أخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعة بغلانة 
عشر إلى أجل معلوم ويدفع السّلعة إلى المستقرض» ثم يبيعها/ المستقرض [+5] 
من الأجنبي» ثم إن المستقرض يقبل البيع مع الأجنبى قبل القبض أو بعده) 
م يبيعها المستقرض من المقرض بعشرة ويأخذ العشرة فيحصل 
للمستقرض عشرة وعليه للمقرض ثلاثة عشرء وتصل السّلعة إلى 
المقرض» والمقرض وإن صار مشترياً ما باع بأقل مما باع قبل نقد الُمن 
إلا أن ذلك جائر لتخلّل البيع الثاني وهو البيع الذي جرى بين 
المستقرض والأجنبي اه. 

ثم قال7©: وحيلة أخرى: أن يبيع المقرض من المستقرض سلعةً بثمن 
مؤجل ويدفع السسّلعة إلى المستقرض» ثم إن المستقرض يبيعها من غيره 
بأقل مما اشترى» ثم ذلك الغير يبيعها من المقرض بما اشترى لتصل 
السلعة إليه بعينهاء ويأحذ الثمن ويدفعه إلى المستقرض فيصل المستقرض 
إلى القرض ويحصل الربح للمقرض اه. 


.)4١/8/١( انظر فتاوى قاضي خحان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ )١( 
.)5 ١8/١( (؟) انظر فتاوى قاضي خان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ 
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فصل 
تطفل على الخانية 
ول هذه هي الخيلة الشالئة المارّة قال: وهذه الحيلة هي العينة التي 
ذكرها محمد رحمه الله تعالى؛ وقال شاب يله بيع العينة في زماننا خيرٌ 
من البيوع التي تجري في أسواقناء وعن أني يوسف رحمه الله تعالى أنه 
قال: العينة جائدة ماجور وقال: جره لمكان القرار من اكرام اهب: 
فصل 
حيلة أخرى 
ثم قال2: رجل له عشرة دراهم صحاح فأراد أن يبيعها بائني عشر 
درهماً مكسّرة لا يجوز لأنّه رباء فإن أراد الحيلة يستقرض من المشتري 
اثني عشر درهماً مكسئرة» ثم يقضيه عشرة جياداًء ثم إن المقرض يبرئه عن 
درهمين فيجوز ذلك اه. 
فصل 
حيلة أخرى 
ثم قال0©: ولو كان له على رجل عشرة دراهم مكسّرة إلى أجل فلمًا 
شل الأجل جاء المديون بتسعة صحاح فقال: هذه التسعة بتلك العشرة 
لا يجوز لأنّه ربا» فإن أراد الحيلة يأحذ التسعة بالتعسة ويبرئه عن الدرهم 


.)5١8/١1( انظر قتاوى قاضي عحان في كتاب البيع فصل قيما يكون فرارا عن الربا‎ )١( 
.)5 ١8/1( انظر فتاوى قاضي ان في كتاب البيع قصل فيما يكون فرارا عن الريا‎ )١( 
.)4١8/1( (؟) انظر فتاوى قاضي خان في كتاب البيع قصل فيما يكون فرارا عن الربا‎ 
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الباقي» فإنث خاف المديون أن لا يبرئه عن الدرهم الباقي يدفع إلى 
صاحب الدَيْن تسعة دراهم صحاحاً وفلساً أو شيئاً يسيراً عوضاً عن 
الدّرهم الباقي/ جاز ذلك ويقع الأمن ام. [1ه] 

وفيها فوائد لا تخفى عليك» وسنمرٌ عليها فيما يأتي إن شاء الله تعالى؛ 
وكفانا تشبيهه في الوجه الأول ببيع العينة اه. 

مطلب لا يكره بيع العينة إلا تنزيها 

وقولهم: فإنّه مكروةٌ لحذاء وذلك لأنّه لا يكره إلا تنزيهاً فكذا هذاء 
ولا يَبولنك قول إمام محمد: أنه يجده مثل الحبل» فإنّه قال مثله بل أشد 
منه في العينة» وما ثبت لما إلا كراهة التّنزيه. 

قال. في رد عار عن الطحطاويئ0») عن أني يوسف: العينة جائرة 
مأجورٌ مخ عمل بهاء. كذا في عتغار الفتاوئ هندية7”", 

وقال محمّد9": هذا البيع في قلبي كأمثال الحبال ذميمٌ احترعه أكلة 
الربا. 

وقال عليه الصّلاة والسّلام: إذا تبايعتم العينة واتّبعتم أذناب البقر 


ذللتم وظهر عليكم عدوكم'". 


)075/©( انظر حاشية رد الحتار في كتاب البيوع باب الصرف؛ مطلب في بيع العينة‎ )١( 


وعزاه إلى الفتاوى الهندية. 

)٠١8/9( انظر الفتاوى الحندية في كتاب البيوع باب العشرون في البياعات المكروهة‎ )١( 
وعزاه إلى مختار الفتاوى.‎ 

(1) انظر حاشية ود المحتار في كتاب البيوع باب الصرف؛ مطلب في بيع العينة (ه//ا؟)» 
وفي كتاب الكفالة مطلب بيع العينة (/757)» وشرح فتح القدير في كتاب الكفالة (5/ 
لان 

(4) تقدم. 
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كفل الفقيه الفاهم 

قال في الفتح20: ولا كراهة فيه إلا خلاف الأولى لما فيه من الإعراض 
عن مبرة القرض اه. وأقرّه عليه في البحر والنّهر والدّرٌ والشربلاليُة 
وغيرها(”. وقال أيضاً في فتح القدير(©: قال أبو يوسف: لا يكره هذا 
البيع لأنّهِ فعله كثيرٌ من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم» وحمدوا على 
ذلك ولم يعدّوه من الرّبا» اهم. 

مطلب الفرق بين المرسل الأصولي والحديثي 

أقول: قول أي يوسف: فعله كثيرٌ من الصّحابة رضي الله تعالى عنهم 
0007 أصولي» فإنّه عندنا ما لم يتصل بكدة طلقا والفرق بين أنواعه 
وتسميتها مرسلاً ومنقطعاً ومقطوعاً ومغضلاً محرّد اصطلاح من المحدثين 
لإفادة ما يقع فيه من الصّوّرء أمّا الحكم فمتّحدٌ عندنا وهو القبول إذا كان 
من ثققة كما حققناه في كتابنا منير العين في حكم تقبيل الإمهامين» ونص 


3 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الكفالة (4/5؟5"). 

(79) انظر البحر الرائق في كتاب الكفالة (757/5)» والبناية في كناب الكفالة (/5651)» والهداية 
في كتاب الكفالة 5/8 »)٠١‏ ودر المختار في كتاب الكفالة (ه/75)» وحاشية رد انحتار 
في كتاب البيوع باب الصرف» مطلب في بيع العينة (01/0؟) وعزاه إلى الفتح» وغنية ذوي 
الأحكام في بغية درر الأحكام في كتاب الكفالة (؟/4 .05-8 8). 

(59) انظر حاشية رد المحتار في كتاب الكفالة» مطلب في بيع العينة (ه/ه575-85)) وشرح 
فتح القدير في كتاب الكفالة (714/5*): وفتاوئ قاضي خخحان في كتاب البيع فصل فيما 
يكون فرارا عن الربا ١8/١١‏ 5). 

(؛) أخرج عبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع باب الرّجل يبيع السّلعة ثم يريد اشتراءها 
بنقل )١48(‏ أخبرنا عبد الرّزاق عن الثوري عن الأعمش عن إبراهيم وإسماعيل عن 
الشعبي: لم يكونا يريان بالعينة بأماء وهنا حلي رمن وسياتي الكلام عن حجية 
المرْسّل. 
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عليه في مُسلّم الثبوت وغيره7"» 

وأي ثقة أوثق تريد من أبي يوسف, فإذا صم عن كثير من الصّحابة 
رضي الله تعالى عنهم فعله ومدحه لا يعدل عنه؛ لأن مذهب إمامنا رضي 
الله تعالى عنه تقليدهم رضي الله تعالى عنهم/ وقد أمرنا رسول الله صلى [58] 
الله تعالى عليه وسلم باقتدائهم. 

مطلب نقد حديث العينة 

أما الحديث: إذا تبايعتم بالعينة» رواه أحمد وأبو داود والبرّار وأبو يعلى 
والبيقي”"'» عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 





)١(‏ قال في نهاية الوصول إلى علم الأصول :)741-750/1١(‏ المرسل من العدل مقبول عند 
الأكثر مطلقاء وعيسى بن أبّان من القرون الثُلائة (الصحابة والتابعين وتابع التابعين)» 
وأئمة التقل والشافعي: إن كان من صحابي أو أسند غيره أو أرسله آخرٌ وشيوخهما 
مختلفة أو عضّده قول صحابيّ أو أكثر العلماء أو عُرِف لا يُرسل إلا من عدل كابن 
المسيّب قبل وإلا فلا. 

واختيارنا قول عيسى؛ لأن إرسال الأئمة والتّابعين كان مشهوراً مقبولاً» ولم ينكر أحدٌ 
كإرسال سعيد والشعبي وإبراهيم النَخَعي. 

انظر أصول السرحسي »)5737/١(‏ ونهاية الوصول إلى علم الأصول -8-8/١(‏ وعم 
واللمع في أصول الفقه »)5/١(‏ والإبهاج (755/7): والإحكام ني أصول الأحكام (؟/ 
15)» والمسودة »)57/١(‏ وقواطع الأدلة في الأصول »)7175/١(‏ والتبصرة (095/1)» 
وأصول الفقه الإسلامي .)474/١(‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة باب في النبي عن العينة (754717): وأحمد في كتاب 
مسند عبد الله بن عمر بن المخنطاب رضي الله تعالى عنهما باب مسند عبد الله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما (5 5/05 -/ا..ه-55هه)) والبيهقي في السسئنن الكبرى في كتاب 
البيوع باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (915/8)) وقال العلامة التركماني في 
المجوهر النقي 5/5١‏ 01): ذكره ابن القطان من وجه صحيح. وقال: هذا الإسناد كل 
رجاله ثقات. والطبراني في الكبير 20)7721/١(‏ وأبو يعلى في كتاب مسئند عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه باب مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنه (0755))» والهيشمي في 
تجمع الزوائد )١80/١١(‏ وقال: رواه الطبرائي بأسانيد وبعضها حسن» وابن حجر في 
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وو 
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لبا كفل الفقيه الفاهم 

قال ابن حجر: سنده ضعيف» وله عند أحمد إسناة عر أمقل عق 
هذال؟ اعه. 

وني ستده أبو عبد الرحمن الخُراساني إسحاق بن أُسيْدالأنصاري» قال 
ان أن .عاض ليس بالمشهورء وقال أبو حاتم: لا يشتغل به وقال الذهبي: 
جائز الحديث») ثم أعاده في الكتّى فَعِدٌ الحديث. مع مناكيره»: وقال في 
الثقريب: فيه ضّعف”' اه. 

وبالدملة لا ينزل عن درجة الحسن» وقد رمز الإمام السّيوطي في المتامع 
الصغير لحسنه0") وجاء من طرق كثيرة عقد ها البيبقىّ باباً في سننه وبين 
٠ 0‏ بام 

مطلب المجتبد إذا استدل بحديث كان تصحيحاً له 


قلت: وظاهر كلام الفتح أن محمدا احتجّ بهذا الحديث فإذن هو 





الدراية في تخريج أحاديث الحداية )١51/9(‏ وقال: إسناده ضعيف», .وله إسناد آخر عند 
أحمد أجود وآمثل منف والزياعي في نصب الراية )١/4(‏ وقال: وللحديث طريق أحسن 
من هذا رواه الإمام أحمد؛ والحديث صحيح ورجاله ثقات. 

.)١51/؟( أخرجه ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الحداية‎ )١١( 

)١(‏ قال ابن أبي حاتم في الجرج والتعديل :)5١/(‏ سكل أبي عن إسحاق بن أسيد فقال: 
ليس بالمشهور .ولا يشتغل .به» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (7917/1): 
ومن مناكيره في سئن .أي داود حديت: إذا تبايعتم بالعينة» وقال في مكان آخر في ميزاد 
الإعتدال مض قال أبو حاتم: لا يشتغل بى قلت: حدّث عنه يحيى بن أيوب 
والليث» وهو جائز الحديث» وقال الذهبي أيضا في الكاشف (١/714؟):‏ فيه ضعف؛ 
وقال:ابن حجر في تقريب التهذيب :)٠٠١/١(‏ فيه ضعف. 

(1) انظر فيض القدير.للمناوي (715/1) وقال: رمز الستيوطي في الخامع الصغير لحسنه. 

(4) انظر السئن الكبرى اللبيبقي في كتاب البيوع باب ما ورد في كراهية التبايع بالعينة (5/ 
21). 
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صحيحّ ولا شك؛ لأن المحتهد إذا اسغدل بحديث كات تمكخديسا للا كبا 
أفاده امحقى حيث أطلق في التّحرير وغيره في غيره2©0؛ وعلى كل فليس 
ني الحديث ما يدل ل مئعه آلا ترى إلى قوله صَلَى الله تعالى عليه وسلّم 
معه: «وأحذتم أذناب البقر» أي حرئتم وزرعتم كما فسرّه به في الفتح”") 
قال: لأنهم حينقذ يتركون الحهاد وتألّف النفس الَبْن اه. بل هو في 
نفس رواية أني دواد بلفظ: «أحذتم أذناب البقر ورضيتم بالرّرع وتركتم 
الجباد)7) الحديث ... الخ. 


مطلب أفضل وجوه الكسب 

ومعلومٌ أن الرّرع غير منهي بل هو أفضل وجوه الكسب بعد الحهاد 
عند الجمهور» وقيل: التجارة؛ ثم الزّراعة) ثم الصناعة» كما في وجيز 
لكر , 

لا جرم لما احتجّ في العناية بالحديث على ذمّه قال العلامة سعدي 
انلع كلد ارول مه ذلك تكون الرّراعة مذمومة أيضاً اه. ولم 





)١(‏ انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع» مطلب الجتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا 


له 5/49 ه) وعزاه إلى التحرير» وشرح فتح القدير في كتاب الكفالة (4/5 77). 

(1) انظر شرح فتح القدير في كتاب الكفالة (5/5 5 7). 

)قلع 

(4) انظر فتح باب العناية في 
فق كناب الكراغية قصل فى الكنيت (/ 137 
والأدب (5048). 

(©) انظر شرح العناية على الحداية في 
الكفالة (8/5 2085 وحاشية سعدي أفندي على العناية وعلى 


يجان الكراغية فسائل شت (0/ه“8): والاحتيار لتعليل المختار 


كباب الكفالة (4/5 2097 وشرح فتح القدير في كتاب 
الحداية في كتاب الكفالة 


(4/5؟. 
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حفذذفأاَكء-ه24ضّض 
كفل الفقيه الفاهم 
[05] يعلل الكراهة في الحداية/ والتّبِيين والدّرٌ وغيرها إلا بالإعراض عن مبرة 
الإقراض؛ زاد في الحداية: مطاوعة لمذموم البحل”". 
وأنت تعلم أن الإعراض عن المبرّة لا توجب كراهة تحريم» ولذا قال 
في الفتح”©: لا بأس في هذا فإِنْ الأجل قابله قسط من الثمن والقرض غير 
واجب عليه دائماً بل هو مندوب اه. 
وقال في العناية'"': الإعراض عن الإقراض ليس بمكروه» والبخل 
الحاصل من طلب الرّبح في التّجارات كذلك وإلا لكانت المرابحة 
مكروهة اه . 
مطلب المماكسة في المبايعة مسنونة 


574 





أتولة "بل ليسيةه النحارة 'إلآ "ا تبغر فطلا من تكو والسماكية اق 
المبايعة مسنونة) وقد قال ضان الله تعالى عليه ك1 والمفبيوق لا 


)١١‏ انظر الحداية في كتاب الكفالة 4/9 »)٠‏ وشرح العناية على الحداية في كتاب الكفالة 
دعوم ودر المختار في كتاب الكفالة (755/5)» والبحر الرائق في كتاب الكفالة 
(557/5)» والبناية في كتاب الكفالة (51/7؟). 

١؟)‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الكفالة (5/غ ؟0. 

(1) انظر شرح العناية على الحداية في كتاب الكفالة (917/5). 

(4:) أخرجه أبو يعلى في معجمه في كتاب مسند الحسين بن علي بن أني طالب باب مسئد 
الحسين بن علي بن أبي طالب (2237859). والديلمي في الفردوس بماثور النطاب 
(554)) والعجلوني في كشف الخفاء (؟/5١؟)‏ وقال: حسمّنه المناوي» والطبراني في 
الكبير في ترجمة حسن بن حسن بن علي عن أبيه رضي الله عنه (8/8م), والطيثمي ني 
جيم الزوائد (77/54) وقال: داه أبو يعلى» وفيه أبو هشام العماد» قال الذهبي: لا يكاد 
يعرف» ولم أجد لغيره فيه كلاماء وي رواية أخرى قال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه 
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في أحكام قرطاس الدراهم 
والطأيرائي في الكبير عن الحسن بن علي والخطيب عن سيدنا علي كرم 
الله تعالى وجوههم الكرام. 
فغاية ما فيه كراهة التّنزي وإلا فقد صحّ أن الصّحابة فعلوه وحمدوه 
وفي حاشية الفاضل عبد الحليم معاصر العلامة الشَرَْبّلالِي رحمهما الله 
تغالى:علئ اندر 0 والمروي عن أي يوسف أنه قال: العينة جائزة مأجورٌ 
لمكان الفرار فيها عن الحرام» والاحتيال للفرار عن الحرام مندوب» ولأنّه 
فعله كثير من الصّحابة وحمدوا ذلك اه. 
وظاهر سياقه أن جملة: والاحتيال للفرار عن الحرام مندوب» من كلام 
الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم هذا أحد الذلائل عليه. 
فصل 
الدليل الثاني 
والثاني: تصريحهم قاطبة: أن القَدْر والجنس إذا عُدِمِ أحدهما حَل 
1 ومعلومٌ قطعاً أن الدينار والدّرهم» أو الدّينار والفلس لا يتجانسان 
556 الحلء فمن أين تأتي الكراهة التحريم؟. 
فصل 
لتفاضل القدر أربع صورٍ والكل حل في جدسين 
وتحقيقه أن للتفاضل أربع صور: 


مده 


عىمد بن هشام والظاهر أنه حمّد بن هشام بن عروة وليس في الميزان أحدٌّ يقال له 
)١(‏ انظر غنية ذوي الأحكام في بغية درر الأحكام في كتاب الكفالة (؟4/9١7).‏ 
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كفل الفقيه الفاهم 
صغيرةٌ» كما نصّ عليه في البحر والدّر”') وغيرهماء وبالاعتياد يصير كبيرة 
ولا شك أن الشرع مُتَعال عن أن يأمر بمعصية ويوجب ارتكاب إثم» 
بخلاف المكروه تنزيهاً فإنه من المباح وليس من المعصية قطعاء وربّما 
تمده الأنياء علي الصّلاة والمثلام بيائاً للجوازة: وقد زَلت :قدم ذلك 
اللكنوي في رسالته في الدّحان فجعل المكروه تنزيهاً من المعاصي 
والإصرار عليه من الكبائر» وهذه مَرْلَةَ فاحشة بِيْنْتْ عوارها في رسالة 
مقلة معي ة خذل يليه ان المكروة روه لزن بتمعبية. والاغتفار 
بأن التترع أهدر اعتبار الماليّة عند اتحاد الجنس لا يجدي نفعاء فإن ذلك 
أوَّل الكلا أن لو كان الإرباء في الماليّة موجب المعصية في نظر الشّرع 
فلم أَهْدّر اعتبارها مع ما فيه من إبطال مقصد نفسه أعني الشّرع وهو 
صيانة أموال النّاسء وإِنّما الأموال بالماليّة» وفيه إيصال أكلة الرّبا إلى 
قصدهم الفاسد. فإن غرضهم إنْما يتعلق بالماليّة فإذا أربوا فيها فقد فازوا 
بمرادهم» ولا نظر لهم إلى زيادة الوزن وقأته» فتبيّن أن الإرباء في الماليّة لا 
نظر إليه للشّرع» ولا يمكن أن يوجب كراهة تحريم أصلاً وهو المقصود. 
فصل 


١٠١ 





الدّليل السّادس 
والسادس: طفحت المتون قاطبة بجوار بيع فلس بفلسين» وقال في 





)١(‏ انظر البحر الرائق في كتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها (5/17)© وابن 
عابدين في حاشية رد النحتار في كتاب الطهارة؛ مطلب في تعريف المكروه وأنه قد بطلق 
على الحرام؛ والمكروه حراما وتنزيها :)١55-١51/1(‏ وفي مطلب مكروهات الصلاة 
(1/+4)5175-3 وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (19ه-+55). 
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في أحكام قرطاس الدراهم ١‏ 


البحر”: ليس مرادهم خصوص بيع الفلس بالفلسين بل بياث حل 
التفاضل. 

مطلب يجوز بيع فلس بمائة على التّعيين 

حتى لو باع فلساً بمائة على التّعيين جاز عندهما أي عند الشّيخين 
رضي الله تعالى عنهماء وأي نص تريد أنصّ من هذا على حل التّفاضل 
بالماليّق» والحمد لله نعم الحل» قد يُجامع كراهة التّنزيه كما نصّوا عليه. 





١م‎ 


فصل 

الدليل السابع 

والسابع: العينة المذكورة فإِنْما مبناها على التّفاضل في الماليّة» ولا 
يتقيك :نيحو عشرة/ انمي عشر أو قلائة عشر كما في النانية2"7 أو حمسنة[9+] 
عشر كما في الفتح"» بل صَوّرت بصورة الضّعف أيضاء قال في 
الفتح2: من صور العينة أن يبيع متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل شم 
ييعث متوستطاً يشتريه لنفسه بألف حالة ويقبضه؛ ثم يبيعه من البائع 
الأول» ثم يحيل المتوسئّط بائعه على البائع الأول بالشمن الذي عليه وهو 
ألفّ حالة فيدفعها إلى المستقرض ويأحذ منه ألفين عند الحلول اه. إذ 
جاز ضعف جازت الأضعاف. 


أقول: ولا يلزم التّوسّط بل له أن يبيعه من المستقرض بألفين فيبيعه 





.)١517/5( انظر البحر الرائق في كتاب البيوع باب الربا‎ )١( 

(5) انظر فتاوى قاضى خحان في كتاب البيع فصل فيما يكون فرارا عن الربا .)4١8/١(‏ 
(9) انظر فر ع وفع المدن قي كات الكفالة (5/5 37؟). 

(؟) انظر شرح فتح القدير في كتاب الكفالة (5715/5). 
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كفل الفقيه الفاهم 
المستقرض في السوق بألف كيلا تعود العين إلى المقرض فيكون مكروة 
تحريماً في بحث الحقّق وإن كان فيه للكلام بحال» فإن شراء ما باع بأقل 


غ١:‎ 





مما باع جائزٌ عند توسط الث بالإجماع ولم يذكروا فيه تأثيما. 
فصل 
تطفل على فتح القدير 
وقد تقدّم عن فقيه النفس في حيل الفرار عن الحرام» وأنى تتم الحيلة 
مع بقاء المعصية لا جرم؟ قال العلامة عبد الحليم في حواشي الذرر: 
الظّاهر كراهة تنزيه سواء كان في صورة كل المدفوع أو بعضه إلى الدّافع 
أو لا تدبر: 
فصل 
الدّليل الثامن 
والثامن: شرط؛ والواز شراء الوصي مال اليتيم لنفسه؛ أو بيعه مال 
نفس له الخيريّة لليتيم») وجعلوها في العقار بالفعفت»: وفي غيرها بمثل 
ونصف كما في الخانية والحنديّة9). 
وشرط؛ والحواز بيعه مال اليتيم من أجنبي إن لم تكن للصغير حاجة 
إلى شنه. ولا على المت دين لا وفاء له إلا به أن يبيعه بضعف القيمة) 
قال في الهنديّة: عن محيط السّرحسي وعليه الفتوى”"» فهذا تفاضل في 
)١(‏ انظر فتاوى قاضي نخحان في كتاب الوصايا فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم 
وتصرف الوالد في مال ولده الصغير (؟475/9). 


(1) انظر الفتاوى الحندية في كتاب الوصيايا الباب التاسع في الوصي وما يملكه -١48/5(‏ 
.)١4‏ 


صصق كسم | لعصصةء 5 - ٠‏ 
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ني أحكام قرطاس الدراهم 
الماليّة مأمورٌ به من جهة الشرع. 
فصل 
الذليل التاسع 
والقّاسع: ما تقدّم عن الفتح”2 وغيره من المعتمدات من قوله: لو باع 
كاغدة بألف يجوز ولا يكره. 
! فصل 
الدليل العاشر 
والعاشر: في باب الرّبا من ردّ امحتار عن الدّخيرة29:/ إذا دفع الحنطة[؟5] 
إلى حباز جملة وأحذ الخبز مفرقاً» ينبغي أن يبيع صاحب الحنطة خخائماً أو 
شكيناً من الخباز بألف من الخبز مشلا .الخ 
وأين يقع سكين من ألف من الخبز» ونظائر هذا لو سردناها لم نستطع 
إنحصايعاة وإلمنة مرلنا بعد الاين إلى نا لان كلاميم في المضدوع مع 
الأقلّ مطلق من أن يكون من الأشان أو الأعيان» ومن الأموال العارية أو 
من غيرها فهذا غاية تحقيق المسألة. 
فصل 
الجواب الأوّل عن كلام الشيخ عبد الحليم 
أمّا كلام الشّيخ عبد الحليم فأقول: 





)١(‏ تقدم. 

)١(‏ انظر در المختار في كتاب البيوع باب الربا 2)١47/0(‏ وحاشية رد المحتار في كناب 
البيوع باب الربا مطلب في استقراض الدراهم عددا »)١87/5(‏ وبدر المتقى في شرح 
المتقى في كتاب البيوع باب الربا (؟85/5). 
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ا يي تآ سي كفل الفقيه الفاهم 

أولاً: ليس الوجوب للاحتياط وجوب الشيء في نفسه؛ ولا شك أن 
ترك ما لا باس به حذراً مما به بأس من قبيل الاحتياط في الدّين» ولا 
يحصل ذلك إلا بما ذكر فكان من واجباته. 

مطلب فرق بين وجوب الشيء ووجوبه لشيء 

إذ الواجب للشيء هو الذي لا تحصل له إلا به. 


فصل الجواب الثاني 
مطلب قد يطلق الواجب على المندوب 


وثانيا: ربما يطلق الواجب عرفا على المندوب,» ومنه قول الدّرر": 
لا بأس به أي بالتُكبير عقب العيد؛ لأن المسلمين توارئوهة فوجب 
اتباعهم اهص. 

ونظر له الشّامي في موضع آخر بقولهم: حقلك واجبُ علي. 

وني كتاب أدب القاضي من الفتح”'' تحت قوله: ويشهد أي القاضي 
الجنازة ويعود المريض. 

فصل 
للمسلم على أخيه ست خصال واجبة 


ذكر حديث البخاري في الأدب المفرد(": عن أني أيوب الأنصاري 





)١(‏ بحثت عنه فلم أجده في الدّرر» ولتمااعواق غي وو الأحكام في بغية درر الأحكام في 
كتاب الصلاة باب صلاة العيدين .)١55/1١(‏ 


(؟) انظر شرح فتح القدير في كتاب أدب القاضي (8707/5). 
(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد في كتاب باب تشميت العاطس باب تشميت العاطس 
(؟47)» والطبرائي في الكبير (0/4٠8١).؛‏ والحيئمي في مجمع الزوائد )١65/4(‏ وقال: 
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في أحكام قرطاس الدراهم ٠.7‏ 


رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إن للمسلم على أحيه ست حصال واجبة إن ترك شيئا منها فقد 
ترك حقا واجباً عليه لأخيه: يُسِلّم عليه إذا لقيّه ويُجيبه إذا دعاه» ويشمته 


إذا عطس» ويعوده إذا مرض» ويحضره إذا مات» وينصحه إذا استنصحه)» 





رواه الطبراني» وعبد الرحمن وثقه يحيى القطان وغيره وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات) 
والمنذري في الترغيب والترهيب )١75/4(‏ وقال: رواتهما ثقات إلا عبد الرحمن بن 
زياد بن أنعم. 
ورد بلفظ ست وبقوله حق: أخرجه مسلم في كتاب السلام باب من حق المسلم 
للمسلم رد السلام »)5١77(‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله يهْ قال: حق المسلم على 
المسلم منت.:. الخ. 
وورد بلفظ ست لكن بدون قوله واجبة: فيما أحرج الترمذي في سننه في كتاب الأدب 
باب. ما جاء في. تشميت العاطس (515-/17177019) وقال: حديث حسن صحيح؛ 
والنسائى في كتاب الحنائز باب النبي عن سب الأموات »)١978(‏ وابن ماجه في كتاب 
الجنائز با ما جاء في عيادة المريض 4770 »)١‏ وأحمد في كتاب ننه على بن أبي 
ظالب باب مسئد على بن أي طالب 579)» وفي كتاب مسئدل عبد الله بن عمر باب 
مسند عبد الله بن عمر (07007): عن علي قال: قال رسول الله كع للمسلم على 
المسلم ست بالمعروف... إلخ. 
وورد بلفظ خمس وبقوله واجبة: فيما أخرج مسلم ني كتاب السلام باب من حق 
المسلم للمسلم رد السلام »)75١59‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: حمس 
دي كتات الجثائز باب الأمر “باتبا 
فظ < : : أخ جه البخخاري في كتاب الخنائز باب الامر باسام 
وورة بلفظ يكاب الملام من سن السام اسورد الور :)6٠55‏ 
الجنائز 2))١١515(‏ و : 
عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله يد يقول: حق المسلم على المسلم... اح. 
وورد بلفظ أربع: فيما أخرج الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين وم 0 
١9‏ - ه58 وقال الح سر ع اي 
م ييه : عقبة الأنصاري (151795)) عن أبي مسعود 
امات م 0 وله أنه قال: للمسلم على المسلم أربع 
الأنصاري: عن النبي 1 
عسلا ل ...الخ 
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ا لاا 1 كفل الفقيه الفاهم 
[ككانم قال: ولا بد من حمل الوجوب فيه على الأعم/ من الوجوب في 

اصطلاح الفقه الحادث» فإن ظاهره وجوب الابتداء بالسلام وكون 
الوجوب وجوب عين في الجنازة» فالمراد به أمرٌ ثابتُ عليه أعمّ من أن 
يكن نلا أو وكوي بالاصطلاح اه. 

ولا بد من الحمل عليه لما أقمنا من الأدلّة» وإن أبْيْت إلا حمله على 
ظاهره فهذا فهم من الشيخ عبد الحليم لم يستند فيه لنقل» وفهمه غير 
حجّة في الشّرع لاسيّما عند قيام البراهين على خلافه. 

فصل الجواب الثالتٌ 

واقعة ,تحدث في الدولة العليّة العثمانيّة حرسبا الله تعالى وبيان 
الحكم فيبا 

وثالثاً: إن لم يحمل على ما قلنا يكون كلامه قد ناقض نفسه؛ لأنه 
ذكر بعد هذا بورقة واقعة تحدث في الدولة العثمانيّة من تبديل الدراهم 
العتيقة المغشوشة الغالبة فيها الفضة بدراهم جديدة جيّدة) ويمنع 
بظبهورها التّعامل بالعتيقة» ومن رّداءة العتيقة أن الدذرهم الكبير الرّومي 
وهو مسمّى بالقرش يكون بمائة وعشرين درهماً منهاء والدّينار بمائتين 
وأربعين» فإذا ظهرت الحديدة ينزل القرش إلى شانين من الحديدة 
والدينار إلى ماثة وعشرين» فيقع بين النّاس نزاعٌ كثيرٌ في ديونهم الواقعة 
في زمن العتيقة» قال: فأفتى أسلافنا من ساداتنا علماء قسطنطينيّة المحميّة 
تنزيل ثلث الدّين» فبمقابلة دين مائة وعشرين درهماً يعطي المديون 
الدذائن شانين درهماً جديداً أو قرشاً واحداء وبمقابلة ماثتين وأربعين ديناراً 
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في .أحكام قرطاس الدراهم ١١‏ 





فأفتى بأن يعطى قيمة العتيقة في زمن العقد من الدّينار مثلاً» لكل مائتين 
وأربعين درهماً يعطى دينار» ولم يجوز إعطاءه درهاً جيّداً ولا قرشاء 
وصرح بأن في المسلك السابق حقيقة الرّبا أو شبهته؛ شم قال: يقول 
العبد: إننها أفتي به أولا صحيحٌ أيضاًء مع أن فيه يسرٌ أو/ توسية دائرة 1581 
لأداء الدّين» أمّا صحته فإن الدّراهم العتيقة لما كانت رائجة كما يروج 
القرش والدّيئار من غير فرق بينهنَ تقرّر أن دين المديون استقرٌ في ذمّته 
على هذا التفصيل» وصرف الدّين إلى ما قدّر به في الأداء من كل نوع أي 
نوع كان من العتيقة والقرش والدّينار كما صرح الفقهاء بهذا في صورة 
استواء رواج الآحادي والثنائي والثلاثي» فإذا ممنع تعاطي العتيقة وظهر 
الجديدة ورّحص القرش والدّينار بالتّتزيل إلى ما سبق ذكره نزل الدين 
كذلك» وفيه توسيع دائرة ويسْرٍ تام إذ يؤدي المديون من أي نوع قدر 
بخلاف ما أفتى به ثانياً» إذ قد لا يكون للمديون دينار» وقد لا يجد» وقد 
يكون الدّين أو الباقي غير بالغ إلى قيمة الدّيئار فيعسر الأداء» مع أن 
الأشان الرائجة في زمن العقد سوى العتيقة باقية على رواجها وليس فيها 
كسادء ولا مَنْعّ سوى التّرخيص بالتسبة إلى الجيدة؛ فمن أين التكليف 
للمديون بأداء الدّين بالدّينار فقط؟ فظهر أن ما أفتى به أوّلاً صحيحٌ على 
وجه اليّسر لا عُسر فيه» نعم لو سّلم وجدان الرّبا إِمّا حقيقة أو حكما في 
الأفاة باطنيهة أو جالفرش بأن لا مساواة بينهما وزناء أو لا يعلم فإنّه 
يدفع بضمٌّ نحو فلس إلى المنديدة أو القرش كما لا يخفى اه ملخمصا. 
والمسألة مذكورة في الدّرٌ وغيره» واختار العلائي ما أفتى به سعدي 
أفندي وهو الإلزام بالذّهب» ومال ابن عابدين إلى نحو ما مال إليه عبد 
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١١‏ كفل الفقيه الفاهم 
الحليو”'". 

وخاصله أولاً: مع أن اللازم على ذمّة المديون عين العتيقة حتى يكون 
الأداء بالجديدة أو القرش مع عدم مساواتها للعتيقة ورا رباء بل اللازم 
تلك الماليّة المتعدّدة بأي الغلاثة شاءء فإذا كسد منها واحدٌ جاز الأداء 





عن أحد الباقيين. 
51>] <قلت: وبه ظهر أن تعبيرهم بتنزيل ثلث/ الدّين مسامحة نظراً إلى ظاهر 
التغير في عدد الذراهم حيث يعطى من الحديدة شانين مكان مائة 
وعشرين» وإلا فلا تنزيل في الماليّة أصلاً. 
وثانيً: إن سّلم لزوم العتيقة عيناً فيدفع بضمٌ نحو فلس إلى النديدة أو 
القرش» وقد أفتى هو به النّاس وجعله يُسراً تاماً من دون عسر» وأي يسرٍ 
بعد حصول كراهة التّحريم» فإذن لا محيد عما ذكرنا وبالله التوفيق. 
وبالجملة ما كانت أمثال هذه الشببات لتذكر وتُسْطر لولا ما في 
جوابها من فوائد يُظهر وتُزهر. 
8 فصل 
ارد الخامس على اللكنوي 
أقول: وبه تبيّن والحمد لله أن ليس فيه أعني في بيع دينار بدرهم بل 
فلس فضلاً عن بيع نَوْط عشرة بائني عشر شبهة ربا أيضاً فضلاء خلافا 
لما زعم اللُكنوي إذ الشّبهة في المحرمات ملحقة باليقين كما نص عليه في 
)١(‏ انظر در المختار في كتاب البيوع (087*/5)»: وحاشية رد المحتار في كتاب البيوع مطلب 


مهم في أحكام النقود إذا كسدت أو انقطعت أو غلت أو رخصت (08/0)) وتنبيه 
الرقود على مسائل النقود من رخص وغلا وكساد وانقطاع (/هة.../1). 
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الهداية”"' وغيرهاء فلو كانت لوجبت الحرمة فضلاً عن كراهة التّحريم. 
وقد قامت الأدلّة أن لا كراهة تحريم ها هنا فضلاً عن الحرمة» فظهر 
أن لا ربا ولا شبهة. 


هذا وإنّما جل ما يتشبّث به هذا المانع أن النَوؤط”© مفرق في الرّباي»/[117] 





)١(‏ انظر الحداية في كتاب البيوع باب الربا (15/5)» وشرح فتح القدير في كتاب البيوع باب 
الربا »)١55-١54/5(‏ وحاشية رد الحتار في كتاب البيوع باب الربا مطلب في 
استقراض الدراهم عددا :)١84/5(‏ وتحفة الفقباء في كتاب البيوع باب البيع الفاسد 
(/8ه) والبحر الرائق في كتاب البيع باب الربا »)١5/5(‏ والاختيار لتعليل المختار 
في كتاب البيوع باب الربا (؟/85). 

(؟) بل زعم ذلك اللكنوي أن من باع نوطاً معلّماً برقم ماثة مُثلاً فإنما يريد بيع مائة ربْية 
وأخحذ بدلما لا بدل التُوْطءفسبحان الله من امبيع ل :يعقد.غليه .ولا قصد إليه' وله نقد 
منهء بل إن نقد لم يقبل» ولم يعد نقد المبدل بل ربما لا يكون عند من باع» فهل 
سعت بمثله مَُبيعاً في الدّنياء ولا عقد» ولا نقد ولا قصدء ولا وجد؟! ولكن قلة الفهم 
والتّدبير يأتي بعجائب نسأل الله العفو والعافية. 
فصل الرَدْ السّادس على اللكنوي 
اقول أولاً: : لو كان الأمر حا سكالا ملح فخ ارد بالربائي أصلاً؛ لأنّه إذن بيع مائة 
درهم إف نجي بمائة درهيم إفرتجي»؛ وهي لا تتفاوت فيما بينها بشيء فكان الاستبدال 
عبشا والشترع لا يشرع العبث في الأشياء؛ العققوذ تعتمد صحتها الفائدة فما لم يُفد لم 
يصحّ» فلا يصح بيع درهم بدرهم إذا تسان يا وزنا وضيفة كد في اللعر#ازقب: 
فصل الرذ السابع عليه 
وثانياً: قم وما عن اريكتك واذهب إلى البيّاعين» فإذا رايت زيداً باع نوؤطا من عمْرو 
فاسأله: هل قلت له: بعتك مائة ربيّة؟ 
فقول لى وإنّما قلت: بعتك هذا التوط. 
فاسأله: هل أردت أن تستبدل مائة ربْيّة لك بمائة ربيّة لعمرو؟ 
فسيقول: لاء وإنّما أردت استبدال نوطي بربابيه. 
فاسأله: هل أعذت شن ربابيك؟ 
تسيقول: لاه بل نتن لوطي , 
فاسأله: هل تنقد له مائة ربَيّة من كيسك؟ 
فسيقول: لا» بل أعطيه نوطي. 


أ 
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كفل الفقيه الفاهم 
كآنه هي من دون الفرق» ولذا لا يفرقون بينهما في الأحذ والإعطاء في 
المعاملاات. 


١١15 





فإذن كأنها عشر ربئي بيعت بائنتي عشرة ربَيّة وهو ربا قطعأء فهذا 
إن لم يكن ربا فبشبهه يلتحق به ويحرم. 

مطلب في إل ركو شوكل بعاعة الدكرى في البساله 

أقول وبالله التوفيق: هذا أردا وأخّْع ولا غرُو إذ القوس في يد غير 
باائهاء قد علم كل من ترعرع عن الصا ولو قليلاً أن الأشان 


فعند ذلك يتميّز لك النّبار من الليل . 

فصل الرد الثامن عليه 

وثالقاً: ليتك تعرف المبيع من المعدوم. فإِن البائع ربّما لا تكون عنده الرّببي بل ولا رئية 
واحدة» وبيع المعدوم باطلّ وقد نهى عنه النّبي صلَّى الله تعالى عليه وآله وسلّم. 

فصل الرة التاسيع عليه 

ورابعاً: من احتاج إلى التوؤط ليرسله قي-البوسطة» فإن إرساله فيها أيسر وأقل مضرؤقا 
فباعه زيد نوطه ثم أراد أن يعطيه مائة ربَيّة لا يُقيله المشتري» ويقول: إنْما اشتريت منك 
الَْط وقد كانت الرّبئي عددي فما كان يَحُوجني إلى شرائها منك» وعند ذلك تعرف أن 
نسبة ذلك القصد إليهم فرية عليهم. 

فصل الرّدٌ العاشر عليه 

وخامساً : بائع النَؤْط إذا قبض الدّراهم الثمن وأراد ردّها يعد هذا عندهم إقالة البيع لا 
تسليماً للمبْدَله وهذا كله واضحٌ جَليّ على من يعرف الشّمال من اليمين. 

فصل الرّدَ الحادي عشر عليه 

وبه علم بطلان ما قصد به التفرقة بين الفلوس والتؤطء بأن من اشترى شيئاً بربيّة أو 
استقرض ربيّة وأراد أن يعطي بدلا فلوس ربيّة» فالدائن والبائع بالخيار في قبولهاء ولا 
يجبره عليه القاضي بخلاف التوؤط. 

فصل الرد الثاني عشر عليه 

ومن أين له ادّْعاء هذاء ومّن قال به» وسيآتيك تحقيق الأمر بعد أسطر وبالله التُوفيق اه 
منة, 
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الاصطلاحيّة إِنّما تُقدّر بالحقيقيّة/ بل التقود كلها لها تقديرٌ بالدّراهم[18] 
دنانيرٌ كانت أو غيرهاء ولا بد لما من نسبة إلى الرّباي فَجُنَيّه بخمسة 
عشرء وقطعة صغيرة بثمن ربَيّة» وأخرى بالربع» وأخرى بالنّصف» وست 
عشر آنة بربية» والتوط الفلاني بعشرة) والفلاني بمائة»ه وهكذا وإذا 
استوت رواجاً وماليّة فأهل العرف لا يفرقون بينها في الأخحذ والإعطاء في 
معاملاتهم» فمن شرى ثوباً بِجِتيْهِ إفرنجي وأدّى خمس عشرة ربَيّة أو 
بالعكس لا يُعدٌ هذا تبديلاً ولا تحويلاً ولا ينكره البائع ولا غيره» وكذا 
القطعة الصّغيرة وشانية فلوساً إفرنجياً لا يفرّقون بينهما في أذ ولا 
إعطاء» وكذا ربع الربْيّة وستة عشر فلساًء ومن اشترى شيئاً بنصف ربيّة» 
فإمًا أن يؤدّي النّصف بعينه» أو ربعي ريلف ]ف أرضة أغانة» أو.رنعا 
و شنين» أو ربعاً وتّمناً وشمانية فلوسء أو ثلاثة أثمان وشمانية فلوس» أو ربعا 
وستة عشر فلساء أو تُمنا وأربعة وعشرين فلس أو الكل بالفلوس اثنين 
وثلانين فلساء الصّور 9 التّسع جميعاً سواء عندهم ولا يفرّقون بينها أصلاً 
لامكو اها جميعاً في الماليّة والرُواج؛ وليس هذا في العرف فقط بل الشرع 
ايض عكر المغتري أن يودي يها شاءة ولو امتنع البائع من قبول. بعضها 
وأراد إلزام المشتري بأحد الوجوه كان تعنّتا منه ولم يقبل. 

الم0©: ينصرف مطلقه أي مطلق الثمن 





9 2 35 # * إنة “اذاو تفن ويه بسقة وثلانين. وبا 
(0 والآن إذا قد راج تفريق جديلك يسمى 006 كح ِ 


ل يو 5 اعت 50 
والكل سواء كما لا يخفى 
(1) انظر تنوير الأبصار في كتاب البيوع ١1(‏ ' 4 وحاشية رد انحتار في كتاب الييوع» مطلب 
يعتير الثمن في مكان العقد وزمنه (075/5) 
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كفل الفقيه الفاهم 
إلى غالب نقد البلد» وإن اتلف التّقود ماليّةَ فسد العقد مع الاستواء في 
رواجباء ما نصّه: آمّا إذا امختلفت رواجاً مع احتلاف ماليّتها أو بذوثه 
1" فيصم وينصرف إلى الأروجء/ وكذا يصمح لو اسيتوت ماليّة ورواجاً لكن 


3 0 
. 
2-0-0 


يخيّر المشتري بين أن يودي أيهما شاء. 


١١ 





ول في الحداية مسألة الاستواء في الماليّة والرواج بالثنائي والثلاثى: 
واعترض الشراح(2 بأن ماليّة الثلاثة أكثر من الاثنين» وأجاب في 
البحر2: بأن المراد بالثنائى ما قطعتان منه بدرهم. 

قلت: وحاصله أنه إذا اشترى بدرهم فله دفع درهم كامل» أو درهم 
مكدر امايق ]و كلاقةسيقك 'تساو الكل في الطالية 'والرواج :ومكله في 
زماننا الذهب يكون كاملا ونصفين» وأربعة أرباع, وكلها سواء 5 
الماليّة والرواج. 

ومنه يُعلم حكم ما تُعُورف:في زماننا من النثراء بالقروش» فإنّ القرض 
في الأصل قطعة مضروبة من الفضة تُقَوم بأربعين قطعة من القطع المصرية 
المسماة في مصر نصفاًء ثم إن أنواع العملة المضروبة تقوم بالقروش» 
فمنها ما يساوي عشرة قروش» ومنها أقل» ومنها أكثر» فإذا اشترى بمائة 
قرش فالعادة أنّه يدفع ما أراد» إِمّا من القروش أو مما يساويها من بقية 


)١(‏ انظر الحداية في كتاب البيوع (/5؟)) وشرح فتح القدير في كتاب البيوع (470/0)؛ 
والكفاية على الحداية في كتاب البيوع (459/0)) وشرح العناية على الحداية في كتاب 
البيوع (555/8)) وحاشية سعدي أفندي على العناية وعلى الحداية في كتاب البيوع (ه/ 
) وحاشية رد امحتار في كتاب البيوع» مطلب يعتبر الثمن في مكان العقد وزمنه 
1/49 م). 


(؟) انظر البحر الرائق في كتاب البيع (4/8 0 "؟). 
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في أجكام قرطاس الدراهم 
آ#آ سس اث 


أنواع العملة من ريال أو ذهب. 

ولا يفهم أحد أن الشراء وقع بنفس القطعة المسمّاة قرشاً بل هي أو 
ما يساويها من أنواع العملة المتساوية في الرّواج المختافة في الماليّة, ولا 

أن الا 
يرد أن صورة .الاحتلاف في الماليّة مع التساوي في الرواج هي صورة 
الفساد؛ لأنّه هنا لم يحصل احتلافب ماليّة القن يك قدّر بالقروش» 
وإِنْما يحصل الاختلاف ![ إذا لم يقدّر مباء كما لو اشترى بمائة ذهب وكان 
الذهمب أنواعاً كلها رائجة مع اختلاف ماليتها فقد صار التّمَدير بالقرونفن 
في حكم ما إذا استوت في الماليّة والرّواج. 

ولك هر أن المشتري يخيّر في دفع أيّهما شاءء قال ف الب 07 فلو 
طلب البائع أحدهما للمشتري دفع غيره؛ لأن امتناع البائع من قبول ما 
دفعه المشتري ولا فضل تعنّت اه. 

وهذا كله واضحٌ جلي» وأيّ تسوية وعدم/ تفرقة أعظم من أن1[١7]‏ 
يشتري المشتري بالقروش ثم يحيّر أن يؤدّي منها أو من الريال أو من 
اله الكامل أو من التفاريق» وإن لم يقبل البائع كان متعيّتاً. 

ومع هذا لا يتوّهم عاقل أن القروش والريال والحتيه والتفاريق كلها 
صارت جنساً واحداً لا يحل فيها التفاضل» أو أن بعضها مفرّق في بعض 
كأنّه هو من دون فرقء فالتّفاضل إن لم يكن ربا فشبهه يلحق به ويّحرم» 
مع نصّهم قاطبةً أجمعين أن عند احتلاف الجنس يحل التفاضل» بل مع 
قول رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم: «إذا اختلف التوعان فبيعوا 





.)7١ 5/( انظر البحر الرائق في كتاب البيع‎ )١( 
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ا كفل الفقيه الفاهم 





كيف شتتم)(). 

وقد قدّمنا تحقيق مسألة دينار بدرهي وأن ليس فيه ربا وشبهة ربا بما 
لا مزيد عليه» فإذا كان هذا في القروش والرّيال واميْه والتفاريق مع أن 
كلبا أشان خلقيّة وكلبا تشملبا إحدى علتَى الربا وهو الوزن» فما ظنك 
بالنّوْط مع الرّبائي؟ مع أن النَوْط ليس إلا شناً مصطلحاًء ولا تقدير ماليّته 
إلا بالاصطلاح الغير اللازم على العاقدين» ولا يشمله شيء من علّة الرّبا 
لا الجنس ولا القدر» فالحكم ها هنا لا يتأئّى إلا من أحد ثلاثة رفع عنهم 
القلج: صب وتام ونون . 

نسأل الله العفو والعافية هذا هو تحقيق الجواب في هذا الباب» وأرجو 
أن لا عطر بعد عروس. 

فصل 

الرّدَ الرّابع عشر على اللكنوي وبيان أنه هو الذي يلزمه فيما 
اختار أكل الربا وحليله 

ولكن يا هذا إن أآبَيْت إلا ما أتيت من أن النَوْط مفرّق في الرباي كأنه 
هي» فأنا أسألك أمهذا الإغراق وعدم الافتراق» صار الْنَوْط حقيقة دراهم 
فضّة أو حكماً بأن أجرى الشّرع في مبادلته بالدّراهم ما هو حكم مبادلة 
الدذراهم بالدّراهم كما قلت؟ كأئها عشر رباني بيعت باثني عشر أو لا» 
ولا على الثالث؛ ما هذه الشقاشق الفارعة عن منشأ ومعنى. 


[01] وعلى الأولين يعود الربا عليك أنت إذا بعت نوط عشرة بعشرة»/ وذلك 





0غ( تقدم. 
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أن حكم الدراهم بالدراهم لم يكن في الشرع التّساوي في الماليّة لإجماع 
الأمّة أن اليد والرّديء ها هنا سواء وإنّما كان الحكم النُساوي في القذر 





فيجب عليك أن تضع التؤط في كفة والفضة من تفريق درهم أو غيره في 
الكنه رلكعرايع قل بيع إلا بها ناوا ورك ولا كو ذل الأ كر 
أو قطعتين فإن زدت عليه شيئاً فقد أكلت الربا وأحللت الربا. 
فصل 

الرذ الخامس عشر عليه 

وإن زعمت أن الحكم الساري إلى التَوْط من الرَبائي لأجل هذا الفراق 
وعدم الافتراق هو التّساوي في الماليّة فهذا جهل منك عظيمٌ يساوي هَزْلاً 
مساك خرلاء افإن الأسوية في الما اذك يحكق الراباى انهه شكيطن 
سرت اننا إل شوبب ما اليس فيه علق :أن التوط إن الحد .نمع الرباق 
حقيقة أو حكماً لا ينُحد مع الذّهب لامتناع الاتّحاد بين نوعين متباينين. 
فإذن إن بيع نط عشرة باثني عشر جُنيباً لا يلزم فيه ما لزم شة لعدم 
الائحاد في المنس حقيقة ولا حكماء فحينئذ يرجع مال فتواك إلى أن من 
باع توؤْط عشرة باثنتي عشرة ربَيّة فهذا حرامٌ؛ لأنّه حصل فضلاً بلا 
عوض» وإن باعه باثني عشر جنيباً فهذا لا حرج عليه؛ لأنّه لم يحصل 
شاد ل دانسا اله من هذه الفتوى» ما أدّقها نظراً وأحقها رعاية 
لمقصد الشرع الشّريف من تحريم الرباء وهو صيانة أموال النّاس ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 
وبالجملة كلام هذا المانع لا يرجع إلى أصل شرعي ولا برهان وما هو إلا 
كلمة هو قائلها ما آتزل الله يها من سلطان؛ والحمد لله وعليه التكلان وهو 


لع صصق كصقء 17 50211101 


وأمًا السؤال الثاني عشر: هل يجوز بيع َؤْط عشرة باثنتي عشرة ربيّة 

لحري و عب وا ربا؟ 

فأقول: نعم يجوز إذا قصد البيع حقيقةً دون القرض؛ وذلك لأن البيع 
[07] جائثء/ والتّفاضل جائرٌ 00 جائرٌ كما حققنا كل ذلك»؛ وما التَنجيم 

إلا نوعٌ من التأجيل» نعم إن أقرض توْط عشرة وشرَّط أن يرَدٌ المستقرض 

اثنتي عشرة ريَيّة أو إحدى عشرة؛ أو عشرة وقطعةً مثلاً حالاً أو مآلا 


م 


ا أو غير منجم فهذا حرام وربا قطعا؛ لأنّه قرض جر نفعاء وقل 
قال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كل قرض جر منفعة 
فهو ربا)27 رواه الحارث بن أني أسامة عن أمير المؤمنين علي كرم الله 


تعالى وجهه. 


مطلب زيادة المستقرض عند الأداء 

بخلاف ما إذا أقرض ولم د يشترط شيعا من الرّيادة ولا كانت معهودةً من 
تعاملهما؛ لأنّ المعروف كالمشروطء ثم إن المستقرض أوفاه وزاد من 
عند نفسه تكرماً زيادة ممتازة منحازة كيلا تكون هبة مشاع فيما يقسم 
فبذا جائرٌ لا بأس به» بل هو من باب هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
وقد قال صلَى الله تعالى عليه وآله وسلّم: «للوزان في شن سراويل 


/5( أخرجه البيبقي في السئن الكبرى في كتاب البيوع باب كل قرض جر منفعة فهو ربا‎ )١( 
وقال: موقوف, وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب البيوع باب قرض جر منفعة‎ 2 
.)971/5( وابن أي شيبة في المصنف‎ »)١ 4550 
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اشتراها زد وارجح)27©. 

مطلب شراء المستقرض القرض من المقرض 

وكذا إذا تقاضاه المقرض فلم يكن عنده التُواطع أو اليد ردّه فوقع 
الصلح على اثنتي عشرة ربَّيّة عوضاً عن النوْط الذي في ذمّته وقبضت 
الدراهم في امجلس كي لا يكون افتراقاً عن دين بدين فبذا أيضا. جائرٌ 
بالاثفاق» إن كان التَوْط الذي 5-5007 الطرفين مطلقاء 
وإن كان باقياً عنده إذا لم يرد العقد عليه نعم إن كان موجوداً واشتراه 
بعينه باثنتي عشر أو بعشرة أو بما شاء فهذا باطل لا يجوز عندهما -حلافاً 
لأي يوسف رضي الله تعالى عنهم؛ لأنّه قد ملكه بالاستقراض فكيف 
يشتري ملك نفسه من غيره. 


في وجيز الكردّري: إذا كان له آخر طعام وفلوس فاشتراه من عليه 
بدراهم وتفرقا قبل قبض الدّراهم بطل وهذا مما يحفظ اهم. 


وفي رد المحتار عن الذعحيرة2:/ اشترى من المقرض الكرّ الذي له791] 
عليه بمائة دينار جاز لأنّه دين عليه لا بعقد صرف ولا سليء فإن كان 
مستهلكاً وقت الشّراء فالحواز قول الكل لأنه مَلكه بالاستهلاك وعليه 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرجحان في الوزن بالأجر (75955)» والترمذي 
في كتاب البيوع باب ما جاء في الرجحان في الوزن )١1٠05(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح؛ والنسائي في كتاب البيوع باب الرجحان في الوزن (55537)) وأحمد في كتاب 
مسند سويد بن قيس باب مسئند سويد بن قيس »)١1155-1315١١(‏ وابن ماجه في 
كتاب التجارات باب الرجحان في الوزن .)5557٠(‏ 

(؟) انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع فصل: في القرض» مطلب في شراء المستقرض 
القرض من المقرض )١515/0(‏ وعزاه إلى الذخيرة. 


ف 
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كفل الفقيه الفاهم 
يوسف ينبغي أن لا يجوز لأنّه لا يملكه ما لم يستهلكه فلم يجب مثله ني 
ذمّتهء فإذا أضاف الشراء إلى الكْرّ الذي في ذمّته فقد أضافه إلى معدوم فلا 


يجور اهصل. 


وفيه'"2: عنها استقرض من رجل كرا وقبضه ثم اشترى ذلك الكرٌ 
بعينه من المقرض لا يجوز على قوهما لأنّه مُلكه بنفس القبض غيصير 
مشترياً مأك نفسه أمّا على قول أبي يوسف فالكرٌ باق على ملك المقرض 
فيصير المستقرض مشترياً ملك غيره فيصحّ اه. 

مطلب الاحتيال لدفع الربا 
ما الاحتيال لدفع الرّبا فقد أسمعناك فيه ما يكفي ‏ ويشفي .وقد تقدّم" 
قول أني يوسف رحمه الله تعالى: إن العينة جائزة ماجورٌ من عمل بها قال: 
وأجره لمكان الفرار من الحرام اه. 

وتقدء0؟ قوله: إن الصّحابة فعلوا ذلك وحمدوهء وتقدّم قول 
الخانية©»: إن مثل .هذا مرويّ عن رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلّم 
أنه أمر بذلك اه. فمن بعد رسول الله .صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأصحابه. 


)١(‏ انظر -حاشية رد امحتار في كتاب البيوع فصل في القرض» مطلب في شراء المستقرض 
القرض من المقرض )١714/5(‏ وعزاه إلى الذخيرة. 

(1) انظر فتاوى قاضي -نجان فصل فيما يكون فرارا عن الربا )5048/١(‏ . 

(1) انظر حاشية رد المحتار في كتاب الكفالة» مطلب بيع العينة (ه/95؟). 

(4) انظر فتاوى قاضي .ان في كتاب البيع.فصل .فيما يكون فرارا-عن الربا .)4.08/١(‏ 


5031101 55 ) 312051 


77 | 


في أحكام قرطاس الدراهم ١‏ 





وفي البح(" عن القنية: لا بأس بالبيوع التي يفعلها النّاس للتّحرّز عن 
الربا. 

ثم رقم آخر:” هي مكروهة ذكر البَقَالى الكراهة عن محمّد» وعندهما:لا 
بأس به. 

قال الررويك ش01 خالاف. محمد في العقد بعد القرضء أما إذا: باع ثم 


دفع الدراهم لا بأس بالاتفاق اهص. 


وكذلك حكى الإجماع الإمام جواهر زاده0" رحمه الله تعالى إذا لم 
يكن البيع مشروطاً في القرض» فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم تعليمه» وصح عن الصحابة فعله وتمديجه. وأجمع أئمتنا على 
جوازه.. فأي حل بقي للارتياب والله الحادي إلى الصواب./ [:»] 


أقول: ثم هذا أيضاً في اجتماع البيع والقرض»؛ بأن يقرضه دراهم ويبيعه 
شيقاً يسيراً بشمن كثير فيقبله لحاجة القرض ففي هذا إن تقدّم القرض قيل: 
كره البيع؛ لأنّه قرضٌ جر نفعاًء وإن تقدّم البيع لم يكن به بأس اتفاقء لأنه 
بِيعٌ جر قرضاً كما أفاذه الإمام. شس الأئمة الحلواني وبه أفتى كما في رد 





)١(‏ انظر البحر الرائق في كتاب البيع باب الربا (13017/3) وعزاه إلى القنية. 

(؟) انظر حاشية رد المحتار في كتاب البيوع فصل في القرض» مطلب كل قرض جر منفعة 
حرام .)١151//8(‏ 

(5) انظر حاشية رد الخعار قي كتاب الببوع فصل في القرض؛ مطلب. كل, كرض جر منفعة 
حرام (ه//51١).‏ 


كك 
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الحا ر 20 
واقدن تقد مزه مسالة الترظل يم الع لا فرك فيه ألا لا 
5 ولا غود فذا أولى وأحرى أن يحل بالاتفاق من دون نزاع ولا 


شقاق. 


)١(‏ انظر حاشية رد امحتار في كتاب البيوع فصل في القرض» مطلب كل قرض جر منفعة 
حرام .)١717/8(‏ 
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فصل 
دلائل جواز أمثال الحيّل من القرآن والحديث7) 





6 قال النسفي يي طلبة الطلبة (551): الحيلة: ما يتلطف لها لدقع المكروه أو جحلب 
اغبوب» وقال الفيُومي في المصباح المنير :)١51(‏ وهي الحذق في تدبير الأمور» وهو 
تقليب الفكر حتى يبتدي إلى المقصود, وقال الجرجاني في التعريفات :)١١0‏ وهي اسم 

من الاحتيال» وهي هي التي حول المرء عمّا يكرهه إلى ما يحبّه. 
قال الإمام محمد بن الحسن في المخارج في الحيل (80): إن الحيل في الأحكام المخرجة 
عن الآثام جائزٌ عند جمهور العلماء رحمهم الله تعالى» وإِنّما كره ذلك بعض المتقشفة 
لمهلهم وقلة تأملهم بالكتاب والسنة. 
وقان نعي (85-8): فمن كره الخيل في الأحكام فإِنّما يكره في الحقيقة أحكام 
الشرع. وإنما يقع مثل هذا الاشتباه من قلة التَامّل. 
فالحاصل أن ما يتخلص يه الرّجل من الحرام» أو يتوصّل به إلى الحلال من الحيل فهو 
حسن» وإنما يُكره ه من ذلك أن يحتال في حقّ لرجل حتى يبطله أو في باطل حتى يموهه 
أو في حقَ حتى يُدخل فيه شبهة؛ فما كان على هذا الستّبيل فهو مكروةٌ وما كان على 
السبيل الذي قلنا أوّلا فلا بأس به؛ لأن الله تعالى قال: (وتعاونوا على البرّ والتّقوى ولا 
تعاونوا على الإثم والعدوان) المائدة الآية (؟)) ففي النّوع الأوّل معنى التّعاون على البرٌ 
والتقوى وفي النّوع الثاني معنى التّعاون على الإثم والعدوان. 
قال في الفتاوى الحنديّة في الفصل الأول في بيان جواز الحيل وعدم جوازها (890/5): 
مذهب علمائنا رحمهم الله تعالى أن كل حيلة يحتال بها الرّجل لإبطال حق الغير؛ أو 
لإدحال شبهة فيه أو لتمويه باطل فبي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرّجل ليتخلص 
ها عن حرام» أو ليتوصّل بها إلى حلال فبي حسنقٌ والأصل في جواز هذا النّوع من 
الحيل قول الله تعالى: إ(وخحذ بيدك ضَعئا فاضرب به ولا تحنث)) وهذا تعليم المخرج 
لأيوب النَبِيّ عليه وعلى نبيّنا الصّلاة والسّلام عن يمينه التي حلف 0 امرأته مائة 
عُوِد وعامّة المشايخ على أن حكمها ليس بمنسوخ» وهو الصّحيح من المذهب كذا في 
الأخيرة: 
وورد في القرآن والسسّئّة كثيرٌ من الميل؛ 
ففي القرآن: هى الله تعالى في كتابه عن تعمّد ضرار المرأة في تطويل العدة عليها قال الله 
تعالى: (وإذا طلقتم النّساء فبلغن أجلبّن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
مسكوهئٌ ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) 
البقرة الآية (7701). 
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وإن شعت الزّيادة في أمر الحيّل فهذا ربنا تبارك وتعالى قائلا لعبده 


١ 





أيوب عليه 
الصلاة والسسلام: (وحذ يدك ضقا فاضترب به ول قضين 7 


وَهدا سيدتا ‏ رسؤل الله صلن الله تقال عليه أوسلم غ3 عل المخلض 


قال الخّصّاف في الحيل (1): عن مسروق في قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا) 
قال: يطلقها حتى إذا كادت أن تنقضي عدتها راجعها ولا يريد إمساكباء فيحبسها يريد 
بذلك الإضرار فذلك الذي يتَحَدْ آيات الله هزواء وذكره الطّبري في تفسيره (؟/١48))‏ 
ومالك في الموطأ في كتاب الطلاق باب جامع الطلاق »)١777(‏ والبيهقي في السنئن 
الكبرى في كتاب الرجعة باب ما جاء في قول الله عز وجل (وإذا طلقتم النساء» (0/ 
8 0). 
ثم قال: أجمع المسلمون لا حلاف بينهم على أن رجعته لا تبطل» وأن حكمه في الرّجعة 
حكم من راجع للرغبة والإمساك لا يريد الإضرار فيما يجب عليه من الحق» وبما يجب 
على المرأة في العدّة» إلا أن هذا أَنْمّ فيما نوى من الإضرار» ومخالفته التي لهى الله عنه من 
تعمد التطويل عليه في العدة من غير رغبة منة بي إمساكباء فإذا كان من أتى في عذا بها 
قد كان بنبي الله عنه في كتابه وصيّره به ظالماً لنفسه؛ وكان متّخذاً لآيات الله هزواًء لا 
ييطل شيء من ذلك رجعته؛ لأنّه أتى بالرّجعة على الوجه الذي هو سنّة وجَرّت به 
أحكام المسلمين في ذلك فلم يبطلها ما وجب عليه من الإثم فيما نوى من الإضرار؛ 
فمن أتى ما لم يأت نبي عنه في كتاب الله ولا سنّة بل كرهنا للرّجل أن ينويه أو يَتَعَمُدَهُ 
برأينا أحرى أن لا يغيّر نيته حكماً من أحكام الله ولا يزيل شيء عن موضعه اه. 
وفي السنة: ما أخرجه النسائي في السنن الكبرى في كتاب آداب القضاة باب توجيه 
الحاكم إلى من أخبر أنه زنى (7 4١‏ 5)» والبيبقي في السنن الكبرى في كتاب الحدود باب 
الضرير في عحلقته لا من مرض يصيب الحد (// والدارقطني في كناب الحدود 
والديات وغيره باب كتاب الحدود والديات وغيره اللي أن وليدة في عهد 
التي ضلى: الله عليه وسلم مدت من الزّناء فسكلت من أحبلك؟: قالت: أحبلني المقعد 
فسكل عن ذلك فاعترف؟: فقا الب صلى الله عليه وسلم: إنه لضعيف عن الحلدى فأمر 
بمائة عذكول فضربه بها واحدة. 

.)41( ص الآية‎ )١( 


لظا سس سح سح سح ةلالا 
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في أحكام قرطاس الدراهم ه؟ ١‏ 


من الربا وطريق الوصول إلى المرام مع التَحرّز عن الحرام؛ روى الشيخان”") 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: «رجاء بلال رضي الله 
تعالى عنه إلى النَبِيّ صلى الله تعالى عليه وسلَّم بتمر بَرني» فقال له صلّى الله 
تعالى عليه وسلّم: من أين هذا؟» قال: كان عندنا تمر رديءٌ فبعت منه 
صاعين بصاعء فقال: أَوَهْ عين الرّبا عين الرّبا لا تفعل» ولكن إذا أردت 
أن تشتري فبع الثّمر ببيع آخر» ثم اشتر به». وأيضاً هما(" عنه» وعن أي 
هريرة رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله 0 الله تعالى عليه ولج 
استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب»؛ فقال: أَكُلَ تمر خخيبر 
هكذاء قال: لا والله يا رسول الله نا تاذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالشلاثع فقال: لا تفعل بع الجمع بالدراهم, ثم ابتع بالدراهم 


24 
4 


جنيبا ). 





أقول: أما كراهة من كره كمحمد فإِنّما كان كما تقدّم عن الفتح 
والإيضاح والمحيط7" كي لا يألفه النّاس فيقعوا في المحظورء وفي زماننا قد/[ه7] 


)١١‏ أخرجه البخاري في كتاب الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود 
(01) ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل .)١855(‏ 

١؟7).‏ أخرجه. البخاري في كتاب البيوع باب إذا أراد بيع تمر بتمر خخير منه ))5١/5(‏ وفي 
كتاب الوكالة باب الوكالة في الصرف والميزان »)5١٠0(‏ وفي كتاب المغازي باب 
استعمال النبى على أهل خيبر (5.01)» وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب إذا 
اجتهد العامل أو الحاكم (/591)» ومسلم في كتاب المساقاة باب بيع الطعام مثلا بمثل 
.)١598(‏ 

() انظر شرح فتح القدير في كتاب الصرف (7/1/5؟) وعزاه إلى الإيضاح؛ والبحر الرائق 
في كتاب البيع باب الربا )١707/(‏ وعزاه إلى المحيط» وحاشية رد امحتار في كتاب البيوع 
باب الصرف»؛ مطلب في حكم بيع فضة بفضة قليلة مع شيء آخر لإسقاط الربا (0/ 
356). 
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كفل الفقيه الفاهم 
انعكست الأمور وفشا الرّبا في أهل الحند جباراً لا يستحيون منه كأنهم لا 
يعدونه عيباً ولا عاراء فمن نرَّهُم عن هذا البلاء العظيم والكبيرة الشّديدة 
. إلى بعض هذه الحيل اللنائزة كبيع نَوؤْط عشرة باثنتي عشرة منجماً وغير 
ذلك مما تقدّم عن الإمام فقيه الثفس فلا شك أنه ناصح للمسلمين» وما 
الدّين إلا النتصح لكل مسليء وهم وإن جاهروا بالمعاصي فالإسلام باق 
بعد ولله الحمدء فإذا سمعوا ما يضلون به المرام مع النجاة عن الحرام فما 
لهم أن لا يتوبوا فإنّهم غير معاندين للشرع والإسلام. 

وقد قال مشايخ ل0 فنيي عمد بن اكلم لتجارة إن «الحينة القن 
جاءت في الحديث خخيّر من بياعاتكم؛ قال الحقق: حيث أطلق وهو 
صحيحٌ فلا شك أن البيع الفاسد بحكم الغصب الحرّم» فأين هو من بيع 
العينة الصحيح المختلف في كراهته؟ اه. 


١5 





أما بعد عر ال إن ارين طيايا لقا رون الم 1 
الفضل فيهما؟ 

أقول: هذا اعتراض أورده المشركون وقد تكفل الحواب عنه ينا 
تبارك وتعالى في القرآن العظيم قالوا: (إِنّما البيع مثل الرّبا وأحل الله 
البيع وحرم الرّبا) 9 ألم ير المعترض أنًا إِنّما أحللنا الربح في بيع 
جنسين متخالفين فإن حرم هذا لانسد باب البياعات ولا حول 


ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


)١(‏ انظر شرح فتح القدير في كتاب الكفالة (74/5")» وحاشية رد المحتار في كتاب الكفالة) 
مطلب بيع العينة (©/5؟85). 
١؟)‏ البقرة الآية (ه/30؟). 
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في أحكام قرطاس الدراهم ؟ ١‏ 





انتبى اللحواب بتوفيق الوهّاب والحمد لله ألا وجرا وباطناً واظاهرا: 

وسميته: كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدّراهم, ليكون العلم 
ذا على جا لكايه :رفك زعدا«ية للدم الستيرف برح لفل ا 
عاودتني الخمى يوم الأحد فأنهيته ضحى يوم الاثنين لسبع بقين من المْحرّم 
الحرام سنة 11771 ه. 

وذلك في بلد الله الحرام باقتراح الفاضل الصّفي الوفي إمام المقام 
الحنفي مولانا الشيخ عبد الله ابن شيخ الخطباء وسيّد الأئمّة العظماء/[75] 
العالم العامل الفاضل الكامل الرّاهد الوّرع التّقي النقي مَجْمّع الفضائل 
ومنْبّع الفواضل حضرة الشيخ أحمد أني للقيو قط بي الله تعالع عن كل 
ضير ورزقهما من كل حير وغفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وخحفف أثقالنا 
وتجقق. آمالنا ورزقنا العود بعد العود إلى هذا البيت الكريم وبيت الحبيب 
الرؤوف الرّحيم عليه وعلى آله أفضل الصّلاة والتُسليم بقبوله ورضاه 
حتى يجعل آخر ذلك موتنا على الإيمان في المدينة المنورة والذفن بالبقيع 
والفوز بشفاعة الشّفيع الرفيع صلَّى الله تعالى عليه وسلّم وعلى آله 
وصحبه وبارك وكرّم أمين والحمد لله رب العالمين. 

كنبه 
عبده المذنب أحمد رضا البريلوي 
عفي عنه بمحمد المصطفى النبي الأمي 
صلى الله تعالى عليه وسلم/ /ا] 
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لق 


المصادر وا مراجع 


| 


-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج- علي بن عبد الكافي السبكي» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 4٠05‏ ١ه.‏ 


؟- الإحكام في أصول الأحكام- علي بن محمد الآمدي» دار الكتاب العربي 
بيروت لبنان الطبعة الأولى 4 4٠8‏ 1ه . 
لك لان الول المختار- عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي؛ دار 
المعرفة بيروت لبنان: 
5- الأدب المفرد- محمد بن إسماعيل البخاري الخعفي» دار البشائر الإسلامية 
بيروت لبنان الطبعة الثالثة .4 ١ه‏ 9/35١م.‏ ْ 
وك امول مرضي < كلبد ين اخية ين الو بجيال :موسي قار فرق 
بيروت لبنان 1/77 اه . 
5- أصول الفقه الإسلامي- وهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر بيروت لبنان 
ودار الفكر دمشق سورياء الطبعة الثانية 51١4‏ ١ه‏ 9/3١م.‏ 

ب 
-٠‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق- زين بن إبراهيم بن محمد بن محمد بن 
بكر فار اضرق بيروت لبنان. 
/- بدر المنتقى في شرح الملتقى - محمد علاء الدين الإمام؛ دار 
إحياء التراث العربي بيروت لبنان» المصورة عن دار الطياعة العامرة تركيا 
71 اقم 


8- البزازية المسماة بالجامع الوجيز - محمد بن محمد بن شهاب المعروف 
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بابن البزاز الكردري» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الرابعة) 
المصورة عن المطبعة الأميرية بولاق مصر ١١1*١ه‏ الطبعة الثانية. 


-٠٠‏ البناية في شرح الحداية- بدر الدين محمود بن أحمد العيني» فيصل آباد 
باكستان. 





2 
-١١‏ التبصرة- إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي؛ دار 
الفكر دمشق الطبعة الأولى 14.7 ١ه‏ . 
؟١-‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق- فخخحر الدين عثمان بن علي الزيلعي, 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 547٠١‏ ١ه‏ ١.٠.٠"ام.‏ 
-١‏ تحفة الفقهاء- محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 14٠5‏ ١ه.‏ 
5- تحفة الملوك- محمد بن أني بكر بن عبد القادر الرازي» دار البشائر 
الإإسلامية الطبعة الأولى بيروت لبنان 141١17‏ اه . 
- الترغيب والترهيب- عبد العظيم بن عبد القوي المنذري؛ دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 41١1/‏ ١اه.‏ 
-١5‏ التعريفات- علي بن محمد بن علي الجرجاني» دار الكتاب العربي بيروت 
لبنان الطبعة الثانية 41١01‏ ١ه‏ 997١م.‏ 
-١١/‏ تقريب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الرشيد الطبعة 
الأولى سوريا 15٠05‏ ١هل9/5‏ ام 
4- تنبيه الرقود على مسائل النقود من رخص وغلا وكساد وانقطاع 
(ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين)- محمد أمين ابن عابدين» عالم الكتب 


بيروت لبنان. 
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هتس تهت 


المصادر والمراجع سف 





89- تنوير الأبصار وجامع البحار- محمد بن عبد الله بن تمرتاش» مطبعة 
كاتبها حسن أحمد الطوخي مصر /15175١ه.‏ 

ع 
-٠‏ جامع البيان في تفسير القرآن المعروف ب: تفسير الطبري- محمد بن 
جرير الطبري» دار الفكر بيروت لبنان 154٠.65‏ ١اه.‏ 
-١‏ جامع الرموز لمختصر الوقاية- محمد القبستائي» مطبعة الحاج محرم 
البوسنوي مصر ٠.٠7١اه.‏ 
5- الجامع الصغير- محمد بن الحسن الشيباني» إدارة القرآن والعلوم 
الإسلامية باكستان ١١141١اه‏ ٠.99١م.‏ 
37"- المترح والتعديل- عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العردي الطبعة الأولى بيروت لبنان 51/١‏ ١ه‏ 907١م.‏ 
4 ؟- الجوهر النقي (حاشية على السنئن الكبرى للبيبقي)- علاء الدين بن 
طن بج تمان المارديني الشهير بابن التركماني) دار الفكر نيروت لبنان. 
ه- الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري- أبي بكر بن علي المعروف 


بالحدادي العبادي» مطبعة عارف تركيا ١4‏ اهب. 


4 ظ 
4 حاشية رد الخحتار على در المختار شرح تنوير الأبصار- محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» دار الفكر بيروت لبنئان 151١7‏ ١هصل997١م.‏ 
الاب عناشية .ستعدي أفندي على العناية وعلى الحداية- سعد الله بن عيشئ 
المفتي الشهير بسعدي حلبي وبسعدي أفندي؛ دار إحياء التراث العربي بيروت 
لبنان» المصورة 1 دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
- حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح- أحمد بن محمد بن إسماعيل 
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ال اااللللسسسسسسس بيب ييا المصادر والمراجع 
الطحطاوي»؛ مكتبة البابي الحلبي مصر الطبعة الثالئة .م 5١‏ ١اهص.‏ 
6 
8- الدراية في تخريج أحاديث الحداية- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني, 
دار المعرفة بيروت لبنان. 
6- درر الحكام شرح غرر الأحكام- محمد بن فراموز الشهير بمنلا خسرو, 
تركيا. 
-"١‏ در المختار شرح تنوير الأبصار (مع حاشية رد المحتار)- علاء الدين 
الحصكفي»؛ دار الفكر بيروت لبنان :اها عه م" 
ل 
27> الريساةا الزينية في مذهب الحنفية أو رسائل ابن نجيم الاقتصادية- زين 
1 ابن إبرهيم بن محمد المصري بن نجيم) دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع: 
والترجمة القاهرة مصر الطبعة الأولى 17١‏ ١هم.‏ 


لل 
-_ سنن ابن ماجه- محمد بن يزيد القزويني؛ دار الفكر بيروت. 
4- سنن أبي داود- سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي؛ دار الفكر 
بيروت ليتان. 
5"- سنن الترمذي- محمد بن عيسى الترمذي السلمي» دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان. 
7؟- سنن الدارقطني- علي بن عمر الدارقطني البغدادي؛ دار إحياء التراث 
العربي بيروت لبنان 411 ١ه‏ 1951م. 
1" الست الكبرىق حلي بكر اهيز 3 


بيروت لبنان. 


الحسين بن على البيبقي) 0 الفكر 
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المصادر والمراجع رمن ١‏ 





4- سنن النسائي الكبرى- أحمد بن شعيب النسائي؛ دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى 141١١‏ ١ه‏ ١9595١م.‏ 

8- سنن النسائي امحتبى- أحمد بن شعيب النسائي» مكتب المطبوعات 
الإإسلامية حلب سوريا الطيعة الثانية 4.5 ١ه‏ 9/5١م.‏ 


فل 
- شرح التلويح على التوضيح- مسعود بن عمر التفتازاني» دار الكتب 
العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١5١5‏ ه ١5955‏ م. 
-١‏ شرح الطائي على كنز الدقائق (بهبامش شرح العيني على كنز الدقائق)- 
مصطفى بن أني عبد الله النعمان الطائى» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشى. باكسيتان: 


47- شرح العناية على الحداية- أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي» دار 


إحياء التراث العربي بيروت لبنان» المصورة عن دار الكتب العلمية بيروت 
ليان 

- شرح العيني على كنز الدقائق المسمى ب: رمز الحقائق- بدر الدين أبي 
محمد محمود بن أحمد العيني» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية كراتشي 
باكستان. 


8- شرح فتح القدير- كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 


دعو الستيواسى ثم السكندري المعروف بابن الحمام» دار إحياء التراث 


العرلى المصورة بيروت لبنان» المصورة عن دار :الكتب العلمية بيروت لبنان. 


177 شرح منظومة رسم المفتي- محمد أمين ابن عابدين» دار الرشاد 
الإسلامية بيروت لبنان الطبعة الأولى 4٠5‏ ١ه‏ 3/5 ١ام.‏ 
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١ 


ص 
7- صحيح البخاري- محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» دار ابن كثير 
اليمامة الطبعة الثالثة بيروت لبنان لا.٠.5‏ ١ه‏ 51/1 ام. 
- صحيح مسلم- مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» دار إحياء 
التراث العربي بيروت لبنان. 

طٍّ 
- طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقبية- عمر بن محمد النسفي» دار 
النفائس الطبعة الأولى 4١5‏ ١اهه‏ 59 ١م.‏ 


4 


4 
- غنية ذوي الأحكام بغية درر الأحكام- حسن بن عمار بن علي المكنى 
بأبي الإخلاص الوفائي الشرنبلالي؛ تركيا. 
-6٠‏ غنية المتملي شرح منية المصلي المشتهر بحلبي كبير- إبراهيم الحلبي؛ 
دار سعادت تكفا 


٠ 


ف 
١ه-‏ الفتاوى التاتارخحانية- عالم بن العلاء الأنصاري الأنديتي الدهلوي 
المندي؛ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية باكستان الطبعة الثانية +١41١ه‏ 
آم 
7- الفتاوى السراجية أو فتاوى قارئ هداية- سراج الدين على بن عثمان 
الأوشي» باكستان ٠.٠14١ه.‏ 
كاأكستان 8 . 5 اهك. 
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؛ ه- الفتاوى الهندية المسماة بالفتاوى العالمكيرية- الشيخ نظام وجماعة من 
علماء الهند الأعلام, دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان الطبعة الرابعة؛ 
المصورة عن المطبعة الأميرية بولاق مصر ١7١5١ه‏ الطبعة الثانية. 

هه- فتح باب العناية بشرح النقاية- نور الدين علي بن سلطان محمد الحروي 
القاري» دار الأرقم بيروت لبنان الطبعة الأولى 41١/‏ ١ه‏ 9517١م.‏ 

5- الفردوس بمأثور الخطاب- أبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلمي 
الحمذاني» دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 9/5١م.‏ 

6- فيض القدير شرح الجامع الصغير- عبد الرؤوف المناوي» المكتبة 
التجارية الكبرى مصر الطبعة الأولى 165ه . 


يفا 


قو 
- قواطع الأدلة في الأصول- أني المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار 
السمعاني» دار الكتاب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 5517 ١م.‏ 

ك 
8- الكاشف- محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية مؤسسة علو جدة المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى 1417 اه 
١ام.‏ 
6- كتاب النصاف في الحيل- أحمد بن عمرو الخصاف الشيباني» طبع بمصر 
القاهرة 5 ١1١اها.‏ 
-١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس- إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي» دار الكتب العلمية بيروت لبنان 
الطبعة الثالثة .م٠15‏ ١ه‏ 9/8/8١م.‏ 
- الكفاية على الحداية- جلال الدين الخوارزمي الكرداني» دار إحياء 
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١75 





المصادر. والمراجع 
التراث العربي بيروت لبنان» المصورة عن دار الكتب العلمية بيروت لبنان. 
7- كنز الدقائق (متن بأعلى البحر الرائق شرح كنؤ الدقائق)- عبد الله بن 
أحمد النسفي» دار المعرفة بيروت لبنان. 

ل 
5- اللباب في شرح الكتاب- عبد الغني الغنيمي الميداني» دار الكتاب 
العربي الطبعة الأولى 41١8‏ ١ه‏ 5954 ١م.‏ ظ 
6- لسان العرب- أبو الفضل جمال الدين بن منظور» دار صادر بيروت 
لبنان. 
5- اللمع في أصول الفقه- إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان الطبعة الأولى ه 14٠.‏ ١ه‏ 9/868 ١م.‏ 


م 

17"- المبسوط- محمد بن أني الفضل السر حسي» دار الكتب العلمية بيروت 
لبنان الطبعة الأولى 541١5‏ ١ه‏ 997١م‏ 

- المبسوط- محمد بن الحسن الشيباني؛ إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 
كراتشي باكستان. 

- بمجمع الأجر في شرح ملتقى الأبحر- عيد الله بن الشيخ محمد بن سليمان 
المعروف بداماد أفندي» دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان» المصورة عن 
دار الطباعة العامرة تركيا ١5‏ ١اه.‏ 

٠‏ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- علي بن أني بكر الحيقمي» دار الريان 
للتراث ودار الكتاب العري القاهرة مصر بيروت لبنئان 4.17 1ه. 

آ/ا- الى - علي بن أحمد بن سعيك بن حزم الظاهري» دار الآفاق الجديده 
؟ا- المخارج في الحيل- محمد بن الحسن الشيبانى» مكتبة المثنى بغداد 
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المصادر والمراجع 


.مآ٠‎ 


١1 / 





/ا- مختار الصحاح- زين الدين محمد بن أني بكر بن عبد القادر الرازي؛ 
مؤسسة الرسالة بيروت لبنان 54٠0.‏ ١ه‏ /9/8١م.‏ 

4 1- مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح- حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي؛ 
دار الإيمان الطبعة الثانية .م٠5‏ ١ه/9//8١م.‏ 

- المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 41١١‏ اه ٠.99١م.‏ 

57- مسند أحمد- أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» مؤسسة قرطبة مصر. 
/ا/ا- مسند الربيع- الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصريء دار الحكمة 
ومكتبة الاستقامة بيروت لبنان سلطنة عمان الطبعة الأولى 141١2‏ ١اه.‏ 

- مسند أبي يعلى- أحمد بن علي بن المثنى الموصليء إدارة العلوم الأثرية 
فيصل آباد الطبعة باكستان الأولى 1٠1/‏ ١اه.‏ 

قناد الو دوك هيك المتاكد. وعد اطلي واس عي اللي آل صمية: 
المدني القاهرة. 

م- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير- أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي» المكتبة العلمية بيروت لبنان. 

-/١‏ مصنف ابن أبي شيبة- أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي 
يكعة الرشد الرياض الطبعة الأولى 1٠5‏ ١ه.‏ 

/- مصنف عبد الرزاق- أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» المكتب 
الإإسلامى بيروت لبنان الطبعة الثانية 1٠‏ ١هم.‏ 

لام- معجم الكبير- سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» مكتبة 
العلوم والحكم الموصل بغداد الطبعة الثانية 5 5٠‏ ١1هل585‏ اع. 

4-- الموسوعة الفقهية- وزارة الأوقاف والشؤئون الإسلامية بالكويت» 
'إصدار .وزارزة .الأوقاف .والشؤون الإسلامية -طباعة ذات السلاسل الكويت 
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الطبعة الثانية ١٠145١اه‏ ٠.99١م.‏ 

ب- الموسوعة الفقهية- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت, 
إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر 
والتوزيع الطبعة الأولى 411 ١ه‏ 9351 ١م.‏ 

86- موطأ مالك- مالك بن أنس الأصبحي» دار إحياء التراث العربي مصر. 
كم ميزان الاعبدال في نقد الرجال - محمد بن أحمد الذهبي الدمشقي؛ دار 
الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى 59965١م.‏ 


3 
/4- ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن لم يغب الشفق- هارون بن بهاء 
الدين المرجاني شهاب الدين. 
8- نصب الراية لأحاديث الحذاية- جمال الدين عبد الله بن يوسف أبو محمد 
الزيلعي؛ دار الحديث مصر /اه اه . 
8 نهاية الوصول إلى علم الأصول- أحمد بن علي ابن تغلب بن الساعاتي 
المعروف ببديع النظام»؛ مصور عن جامعة أم القرى المملكة العربية السعودية 
521 اها. 


النهر الفائق شرح كر الدقائق سواع النون عدر بين إر أهيه ابن اندم 
الحنفي» دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ه75 6ام, 


5“ 


-١‏ الحداية ضع بال المجدعيد يرجان البدين رن اللبدرى على بن أن يكز 
الرشداني المر غيناني) دار الكتب العلمية 
11م 


بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٠14١هب‏ 
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فهرس المحنويات 
مقدمة اللحقق 111 1 1 001111 
وصف المخطوط لمعمو اقم عع و و6 يوج ويه ماكز و د81 طق و الال لجا و 0ج وله الال و 6 لي لق 1 
منهجي في التحميق 14111110[ 00011 
ماذج مصورة من المخطوط 1111111100 1 0111 
التعريف بالمؤلف 1 000111 
ولد ارك ونه وسوس ابو وا 
نشأته وتعليمه عطي عه اق عه م عع م ه لوقي ل و املف يه هه قز و أقية كعجو ع المع مره هه وا 6 لاقن 6 3014 6م16 10م 0ن وهنو" ١‏ 
نبوغه في كل علم وفن 10000[ 1[ 00000 
عبقريته في الفقه الإسلامي ةي * +[ ةؤزؤز[زذزذز <ز ز ز ذ ز كز 2 زذ 0:00 
اعتراف علماء العالم بتفقهه وإمامته وتجديده يي ل[ [1[ذ1[1[1 1 1 ا 
وفاته ا ا ا 
مقدمة المؤلف ذه وتو وه وك ع 1 لواو زان واج لاج ف وو ا وا العو 121 مسو وق و 1 
الاستفتاء يي ااا ااا ااا 4 141424[ 1 1[ 1[ 7 
الجواب 100000 1 1 12 ز 2 ز 1 ااا 0ك 
بيان حقيقة النوط وأنه مال متقوم ا اا ا ااا 
جزئية النوط ل 1 
الرد على من توهم أن التوظط ضك لا مال ال اما لعو د و11 
الكلام على علو أشان النوط دي ا الب مر ل الوق ل ا ا ع 0 
لا مالية للمكتوب م مسا مح ول ا 6 906 لسو مني قاط ونه فوطق اقرع 6 قا جار 3 زات ما :2 
الأموال أربعة أقسام 50717111111 
معروضة على العلامة الشامي كي ا ا 


1 تنه ن) 55 5021101 


1111100 ا‎ 1١ 
تطفل على تنوير الأيصار انساما ساح لقي دعم ةقاط امال ولو وو وا‎ 
11000 السؤال الأول: هل النوط مال أم سند؟‎ 
السؤال الثاني: هل يجب فيه الزكاة؟ لمعا ا ا مل اميل 66م د ا‎ 
السوال الثالث: هل يصح مبرا؟ ا ا ا م1‎ 
السؤال الرابع: هل يقطع سارقه؟ «اعم سخ ا سووا جد لاه لاله الا لاو عد 1 الي ا‎ 
السوال الخامس: هل يضمن بالمثل؟ 1ك 1 ا‎ 
0 السؤال السادس: هل يجوز بيعه بالأشان؟‎ 
1 تنبيه 8 وو كوو ااو ندع مفاوة لاعس وو معنو ايه راحم عد اا لم ا‎ 
1 مطلب ينظر في التقوم إلى الحال دون الأصل مي ا كوك افامةم ا‎ 
101017111 1111 مطلب لا يلزم للمالية أن يتموله كل الناس‎ 
10 مطلب تحقيق المصنف أنه لا يشترط لحواز البيع أن لا تكون القيمة‎ 
1111111 1 1 00 مطلب تطفل على التنوير‎ 
1 مطلب فوائد من رسم المفتي المع ع سي ووو طم مساب وأ ل ل لاه جين‎ 
مطلب رد فرع القنية بالمنقول اا و دروم ال‎ 
110 مطلب رده بالمعقول‎ 
001 1 10 فصل إبداء عذر لفرع القنية‎ 
السؤال السابع: هل يكون بيعه بسلعة مقايضة؟ ز  ا ا‎ 
000101011111111 السؤال الثامن: هل يجوز إقراضه وكيف يقضى؟‎ 
0111 1 1 111111 السؤال التاسع: هل يجوز بيعه بدراهم نسسيئة؟‎ 
00001 11 فصل مطلب تحقيق جواز ميادلة القلوس بالتقدين‎ 
1 تنبيه عن خطأ وقع في البحر نقله عن الحيط مم و و ا‎ 
مطلب تزييف ما فهموا من الخامع الصغير 11 1 اا‎ 
18 تنبيه عن خطأ وقع في جامع الرموز‎ 


ع وي و و ف الال ع ا لما ربخو ونج ين واو هرات 22163 
* * 59 546 كه ممم ممه وموم نممو ونمموهةوده5٠١‏ 
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فصل معروضة أخرى عليه دز ز ز 1 121111111 


فصل تطفلات على العلامة قارئئٌ الهداية 


السؤّال الحادي عشر: هل يجوز بيع النوط بأزيد من رقمه أو أنقص؟ 


فصل الرد الأول على اللكنوي ركوج دوس 0433 دا 


فصل الرد الثالث عليه اا 11010000( 
فصل الرد الرابع عليه ل حسما جه قو جوسح الاب اا حر 
مطلب جواز التفاضل بالمالية حتى في الربويات 11178 
مطلب بيان شبهة من قبل اللكنوي وثلاثة أجوبة عنها 1212011101 
مطلب يجوز بيع درهم واحد بدينار واحد بل ألف دينار 57 
فصل تقرير شبهة في ذلك زج سج عاب لا ناسود اوج اده 
مطلب الحواب الأول عن الشبهة ا 
فصل الحواب الثاني عنها اا 000 
فصل اللحواب الثالث عنها 1 1 1 113171[أ113113010101010110 
مطلب الفتوى على قول الإمام مطلقا إلا لضرورة مالع لد امه واد 
فصل الحواب الرابع عنها وهو الطراز العلم لل 
فصل في إطلاق الكر افق يم سد 110199ذآظ 
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و6 ههه م مول مم اوم ممم .عمو م ودوووووه5 


السؤال العاشر: هل يجوز السلم في النوط؟ 101010110 
مطلب تحقيق جواز السلم في النقود 8 +* ششظشظظ1ط1إ 
فصل تطفل على فتح القدير ا ا ل 0 001 


م 1017 


مقع ع لقا 


كأسش6ُآَاض 2 00 


١‏ فهرس احتويات 





مطلب الدليل الأول على أن التفاضل في المالية لا يوجب كراهة التحريم ....// 


مظلب حيل الفرار عن الربا اذ[ 0011 
فصل حيلة أأحرى ا و و تي وز ا ال ل اسم و ا ل 
فصل حيلة أخحرى ا 
فصل حيلة أخحرى ا 
فصل تطفل على الخانية السو امنماووداو ا ل ماخاحو تبومدنة الس سوم 1 
فصل حيلة أخحرى ا 1 1 1[ ا 
فصل حيلة أخحرى 101[ 1[ 0 
مطلب لا يكره بيع العينة إلا تنزيها 211111111 
مطلب الفرق بين المرسل الأصولي والحديني 1[ |[ [ |[ 00 
مطلب نقد حديث العينة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 1 
مطلب امحتهد إذا استدل بحديث كان تصحيحا له بمنماما و ا 71 
مطلب أفضل وجوه الكسب ممه دل يووا تلن د واشد متي وا لج ماق د و له 
مطلب المماكسة في المبايعة مسئونة 00[ 1 00 
فصل الدليل الثاني اعدف عمو امج «وصرع و بوره وانوي وا مان لل وان وو 9 
فصل لتفاضل القدر أربع صور ح- 0000001 
فصل الدليل الثالث مع ووم د مب الو ا ا ل ال و ل ا 
فصل الدليل الرابع ص ع كع واب و مو اميل ومو امو ام ل د 340 
فصل الدليل الخامس وج مورود مح برع واو ممخ و اماع و3 وزو وو اموي ماله ا ل نأا 
مطلب المكروه تحريما من الصغائر وتنزيها من المباح 00000 
فصل الدليل السادس وعد مواق واع وبمو وبري واو ووه اولو 1 و ولو 1 
مطلب يجوز بيع فلس بمائة على التعيين باجو وباط و وس امو ا 
فصل الدليل السابع اا اعو و ودووود بوو وو ووو ون 0 
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فهرس المحتويات ١517‏ 
فصل تطفل على فتح القدير ممم موو ع ون م ممما اول لاط وم معفمو ةلدات بط عع 
فصل الدليل الثامن ممه مومذم طاو باون روه واو عزو ام نه شا وه كل ع ل وا ري نهد ونيا 
فصل الدليل التاسع ا 2121د0010102121212121212 0 0 0 0 
فصل الدليل العاشر تدان ا كط او طظا و نعو ماله و ل الوا اا ل لاع لوطيو يي 4 ا 
فصل المتواب الأول عن كلام الشيخ عبد الحليم اعم ونه قم وموم ا وو و 8 4 
مطلب فرق بين وجوب الشيء ووجوبه لشيء 01 
فصل الحواب الثاني: مطلب قد يطلق الواجب على المندوب 1 
فصل للمسلم على أخيه ست خحصال واجبة 3 000000 00 
فصل الحواب الثالث: واقعة تحدث في الدولة العلية العثمانية حرسها الله تعالى 
وبيان الحكم فيها مس ا و ا 
فصل الرد الخامس على اللكنوي 1000000000 
فصل الرد السادس على اللكنوي اا لجا عا ممع سر ع وب ١11‏ 
فصل الرد السابع عليه 01 0 
فصل الرد الثامن عليه رو 0 
فصل الرد التاسع عليه و ا 
فصل الرد العاشر عليه 0200000000 
فصل الرد الحادي عشر عليه 000011 
فصل الرد الثاني عشر عليه ا و ا اك 
مطلب ني إزالة وهم هو جل بضاعة اللكنوي في المسألة 00 
صل الرد الرابع عشر عليه وبيان أنه هو الذي يلزمه فيما حار أكل الريا 
رحليله ا 

ْ لمهم وم ممه مومهم ممم وا 
صل الرد الخامس عشر عليه 0 


اموز واو ... 00 00 
#لل" الاق حشر عليدة نول يحون يع فوط عطرة بات عون ري رد ١18‏ 





ك6 7 50211101 


مظلب :زيادة المستقرض عند الآداء يي 01 
مطلب شراء المستقرض القرض من المقرض دع مه اه ع ومو ل لع مع 1101| 
مطلب الاحتيال لدفع الربا 0 
فصل دلائل جواز أمثال الحيل من القرآن والحديث ومو جر لس و ١1011‏ 
تفسير معنى الخيلة وكلام علماء الحنفية عنها نه مسو و وا وام ووو فسوي 111 ١‏ 
المصادر والمراجع له احا ا ل وه مع ومو ماوع ا ع ا 11711 
فهرس المحتويات ل او م م لني بع دون ع ايع اديت وعد وا 1 ليا 
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للا 


جسم بع وعحونم0 


طوأماا-لة ذمزم)!-اف )03 ع د 


ةنزتم !الم امغ0)!-الم 0 كوولاى انظ دنم ك8 نا 


اننا دن ب 11-9424 يروت - لبنان 
فالكس. 804813 5 007 انل شيلك 





اح بها :م5 


١ : ١‏ © ممء. طترتم !1ل د6هاما ل لليدللا 
الكننب اعلمداة تللكت انك 


د 
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